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  :بسم االله الرحمان الرحيم و به أستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين    

  نهدي هذا العمل المتواضع إلى

الذي نكن له * علي خضرة*من مد يد العون في هذا الإنجاز خاصة الأستاذ المشرف *   

  .وكان خير الرفيق في عملنا احتراما كبيرا إذ لم يدخر جهدا في مدنا بالمعلومات والنصائح 

  .والدينا الكرماء الذين كان لهم الفضل في تحفيزنا على طلب العلم والمعرفة*    

  .كل الأهل والأقارب من يسأل عنا من قريب أو بعيد*       

  .كل الأصدقاء الذين مروا معنا في كل أطوار الدراسة من الابتدائية إلى الجامعة*

ي التخصص متمنين من المولى عز وجل أن يبقي عشرتنا قائمة إلى ما إلى كل الزملاء ف*     

  .بعد التخرج إن شاء االله

إلى جميع الأساتذة الذين مروا بنا في كل السداسيات راجين من المولى أن  يسدد خطاهم *

  .للأجيال القادمة الإسلامإلى نشر العلم وغرس روح 

        العيدالعيدالعيدالعيد****جباريجباريجباريجباري****عليعليعليعلي
  

      

  

  

  

  

  

  

  



  ملخص المذكرة 
أھم تناولنا في ھذه المذكرة الخلع من نواحي كثيرة حيث قلنا في البداية أن الزواج      

أولى ا)س+م  ،فقدع+قة ينشئھا ا)نسان في حياته لذلك تو$ه الشارع الحكيم بالرعاية 

مكم+ لدين المسلم حيث شُرع  -صلى 4 عليه و سلم- جعله الرسول فالزواج عناية كبرى 

لكن قد تعترض الع+قة الزوجية في بعض ا8حوال ، بيل الدوام و البقاء الزواج على س

يصبح نقمة فالخصام المستمر بين الزوجين لحياة الزوجية مصدر الشقاق وتجعل ا اأمور

التخلص من الرابطة  يمكنھما ن في ھذه الحالة افالزوج وجحيما بعد أن كان نعمة وسعادة ،

، فشرع الط+ق بيد ، وأنه $ يمكنھما  التعاشر بالمعروفالزوجية إذا تبين أنھا مصدر شقاء

  .الزوج و الخلع بيد الزوجة

حل لعقدة الزوجية بلفظ الخلع أو في ما معناه، في مقابل عوض تلتزم به المرأة الخلع ھو    

تلتزم به الزوجة وجائز الحكم  إذا رأت الزجة أنه $ مناص من البقاء  أو ھو ط+ق بعوض

  .جية في بيت الزو

من أركانه الزوج و الزوجة و العوض والصيغة فإن غاب أحد ھذه ا8ركان رفض    

  .الخلع

شروط الخلع ينبغي أن تكون الزوجة المخالعة راشدة ف+ يصح من سفيھة و$ صغيرة     

وجوده بسبب خ+ف بين  ويكون موقوفا على إجازة الولي، وأما العوض شرطه أن يكون

  .جوز به المھر ويزيد عليهفيجوز بما ي الزوجين

  : إذا تم ا$تفاق على الخلع ترتبت عليه جملة من اHثار 

  يقع ط+قا بائنا وأن يكون خلع المرأة اختيارا منھا لفراق الزوج -

  وجوب المال المسمى لوجوبه بالتزامھا  - 

  .سقوط جملة من الحقوق الزوجية بسبب الخلع  -

  

  

  

  

  



Note de synthèse   
         Nous avons traité dans cette note dislocation à bien des points ou' nous l'avons dit 

au début que le mariage est l'homme le plus important de la relation établie dans sa vie 

ou' le légalisme il a pris soin, c'était la première grande attention Mariage Prophète - 

que la paix soit sur lui - un complément à la religion musulmane où a procédé à marier, 

pour toujours et à rester mais pourrait entraver la relation conjugale dans certains cas, 

les choses rendent la vie d'une source de discorde conjugale et les conflits continuent 

entre époux Devient une malédiction et un enfer après que c'était une bénédiction et 

bonheur, les maris récompense dans ce cas, ils peuvent se débarrasser de l'obligation du 

mariage si elles se révèlent être une source de misère, et il ne peut pas la décision Virtue, 

de se lancer divorce, cependant, le mari et la femme divorce mais. Dislocation du nœud 

conjugal avec le libellé ou la dislocation dans son sens, par opposition à récompense 

commis par des femmes ou le divorce moustiques bâton avec la femme et le jugement 

légal Si considère qu'il est impératif de rester dans le domicile conjugal. 

Son piliers de le dislocation la mari , la femme , la formule et la récompense , l'un raté 

de ces employés ont refusé le dislocation. 

Conditions de  le dislocation  devoir la femme être  adulte et  n'est pas valide impudente 

et petite et  être suspendue a permis de le saint ,mais le récompense   cet condition  être) 

comme la dot .  

S' il a été convenu de divorcer laisser  nombreux  d'effets: 

- Situé divorce irrévocable et que le femme doit de choix pour le décoller  paire . 

  - Obligation de l'argent nommé pour l'obligation. 

- La chute d'un certain nombre de droits conjugaux en raison de la dislocation. 
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ا8رض و جعل منه زوجين، ذكرا و أنثى و أودع في كل منھما  علىا)نسان  خلق 4        
ما يجعله يميل لJخر ليتم ا)زدواج بينھما، و يكون من ثمرته التناسل ليبقى النوع ا)نساني 

يعمر ا8رض حتى يبلغ الكتاب أجله، و لكن المولى سبحانه و تعالى كرم بني آدم و لم يتركھم 
م طبيعتھم في أمر ا$زدواج كبقية المخلوقات ا8خرى، بل سن لھم طريقة  إلى ما تمليه عليھ

  . ھي الزواجوخاصة تتفق و منزلتھم بين سائر المخلوقات 
فالزواج أھم ع+قة ينشئھا ا)نسان في حياته لذلك تو$ه الشارع الحكيم بالرعاية، فأضفى 

ب عليه من آثار خطيرة  يمتد إلى عليه قدسية تجعله فريدا بين سائر العقود ا8خرى لما يترت
  .المجتمع، حيث لم تخلو شريعة من الشرائع السماوية من ا)ذن به و تنظيمه

و  مكم+ لدين المسلم حيث يقول عليه الص+ة -صلى 4 عليه و سلم-و قد جعله الرسول 
معشر  يا"و قال أيضا " من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق 4 في الشطر اHخر:"الس+م

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج، و من لم 
- كما روى مسلم عن عمرو ابن العاص أن رسول 4 " يستطع فعليه  بالصوم فإن له وجاءٌ 

  .الدنيا متاع و خير متاعھا المرأة الصالحة:"قال - صلى 4 عليه و سلم
ي بعض ا8حوال أمور تجعل الحياة الزوجية مصدر لكن قد تعترض الع+قة الزوجية ف

الشقاق و الخصام المستمر بين الزوجين بدل أن تكون سببا ل+ئت+ف و الوئام، فتصبح 
الرابطة الزوجية جحيما و نقمة، بعد أن كانت نعمة  و سعادة، فشُرع الط+ق في ا)س+م 

ج يھدف أساسا إلى تنظيم الع+قة للتخلص من الزوجية التي $ خير في بقائھا فإن كان الزوا
الزوجية و حفظ أعراض الناس، و إثبات نسب كل مولود، فإن الزوجين يستطيعان 
التخلص من الرابطة الزوجية إذا تبين أنھا مصدر شقاء، وأنه $ يمكنھما  التعاشر 

جية بالمعروف، و $ أن يقوم كل منھما بحقوق الزوجية و واجباتھا و ذلك بفك الرابطة الزو
  .عن طريق الط+ق

و قد جعلت الشريعة ا)س+مية الط+ق خاضعا لشروط تجعل إيقاعه من جانب الرجل و 
فا)س+م $ يبيح استعمال حق  ،ھو يعقد الزواج و ينوي بقاءه قائما مستمرا مدى الحياة

الط+ق إ$ عند الضرورة و في الحالة التي يصعب معھا إجراء وفاق بين الزوجين لوجود 
  .قاق و نفرة بينھماش

و جعله الشارع الحكيم بيد الزوج يستقل بإيقاعه دون اشتراط رضى الزوجة 8ن الشأن و 
ا8مر الغالب في النساء بحسب طبيعتين التي جُبِلْنَ عليھا سرعة التأثر و ا)نقياد للعاطفة و 

م، بخ+ف الخضوع لھا أكثر من انقيادھن و خضوعھن لما يقتضيه العقل و التفكير السلي



الرجال فإن ا8مر الغالب فيھم التأني وضبط النفس عند الغضب و التبصر في عواقب 
ا8مور قبل ا)قدام عليھا فلو جُعِل الط+ق بيد الزوجة لما استقرت الحياة الزوجية و كانت 

  .معرضة لھدمھا 8قل ا8سباب
عقد الزواج إذ لو ولم يشترط في الط+ق أن يكون برضى الزوجين و إتفاقھما كما في 

  .اشترط ذلك قلما يمكن إنھاء الزوجية التي $ خير في بقائھا
أما إذا لم تستطع إثبات ذلك الضرر فتح لھا باب افتداء نفسھا من زوجھا في مقابل مال 

  .تدفعه له و ذلك ما يُعرف بالخلع
خ+ل ولم يھدر حق الزوجة من التخلص من رابطة زوجية أصبحت $ تطيقھا إما بسبب إ

الزوج بواجباته اتجاھھا و تضررھا من ذلك نتيجة كرھھا و نفورھا منه، و يكون بذلك قد 
فتح لھا طريقين لحل تلك الرابطة الزوجية و فتح أمامھا الباب للتخلص من عشرة زوجھا و 

بب كراھيتھا و نفورھا من ـكما فتح لھا باب ا$فتداء بس. ذلك باللجوء للقضاء لطلب التطليق
  .، إذ فتح لھا المشرع أيضا باب الخلع $سترجاع حريتھا مقابل مبلغ ماليزوجھا

و ھذا ا8خير ھو الموضوع الذي سيكون محل دراستنا باعتباره طريقا استثنائيا من ا8صل 
  .العام لحل الرابطة الزوجية

وقد اخترنا ھذا الموضوع عن قناعة لما فيه من أھمية لمعرفة حقوق الزوجة في استرجاع 
  .ريتھا أذا رأت انه $ مناص من العيش في ع+قة خالية من المودة المحبةح

كما أنه يثير إشكا$ت عديدة في الفقه و القانون و القضاء، فما طبيعة الخلع و ما ھي  
 أحكامه وآثاره يا ترى ؟

سنقف عند آراء  كبار فقھاء الشريعة ا)س+مية كما نتعرض  ةا)شكالي لYجابة عن ھاته
ث+ث مباحث، ففي المبحث ا8ول نتطرق ام قانون ا8سرة المتعلقة به ، كل ذلك ضمن 8حك

الى ماھية الخلع وفي المبحث الثاني نتناول شروطه لنخلد في المبحث الثالث الى أثاره وفق 
  :الخطة التالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  لمقدمـةا

 :ماھية الخلع :المبحث ا
ول 

  .تعريفه وألفاظه :مطلب ا
ولال

 .حكم الخلع و دليل مشروعيته :المطلب الثاني  

 .طبيعة الخلع :المطلب الثالث

 .شروط الخلع :المبحث الثاني

   الواجب توافرھا في ملتزم البدل  رابطة الزوجية والشروط :المطلب ا
ول

 .صيغة الخلع :المطلب الثاني

 .بدل الخلع :المطلب الثالث

 .آثار الخلع :المبحث الثالث

 .طبيعة ا8حكام القضائية الصادرة بشأن الخلع :المطلب ا
ول

  .توابع الخلع :لمطلب الثانيا

     الخاتمـة

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ماهية الخلعماهية الخلعماهية الخلعماهية الخلع    ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
وألفاظه وحكمه ودليله والحكمة من وألفاظه وحكمه ودليله والحكمة من وألفاظه وحكمه ودليله والحكمة من وألفاظه وحكمه ودليله والحكمة من تعريفه تعريفه تعريفه تعريفه 

    مشروعيتهمشروعيتهمشروعيتهمشروعيته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ماھية الخلع: ا>ولالمبحث 

اصط+حا و لى تعريفه لغة ون تسليط الضـوء عــمحقيقة الخلع $ بد لنا  لمعرفة

ألفاظه في المطلب ا8ول، ثم حكمه و دليل مشروعيته كمطلب ثان، لنخلص في ا8خير إلى 

  .الحكمة من مشروعيته ضمن المطلب الثالث

 .تعريفه و ألفاظه: المطلب ا>ول 

  :في اللغة 

ع خل: و يستعمل في ا8مور الحسية فيقال " خلع"الخَلع بفتح الخاء مصدر قياسي 

أي نزعته " خلعت النعل خلعا: "الرجل ثوبه خلعا، أي أزاله عن بدنه و نزعه عنه، و يقال 

  :مصداقا لقوله تعالى

ا أتََاھَا نُودِي يَا مُوسَى{ سِ } 11{فَلَم' كَ بِالْوَادِ الْمُقَد' كَ فَاخْلعَْ نَعْلَيْكَ إنِ' إن0ِي أنََا رَب.

كخلع الرجل "النزع و في ا8مور المعنوية  و في ھذه اHية الخلع بمعنى 1}12{طُوًى

  .إذ أزال زوجيتھا و خلعت المرأة زوجھا مخالعة  إذا افتقدت منه" امرأته خلعا

  و الخُلع بالضم مصدر سماعي قد تخالعا واختلعت فھي مختلعة

  .إ$ أن في الخلع مھلة, خلع الشيء يخلعه خلعا واختلعه كنزعه

أي أزاله  جرده: خلع النعل والثوب والرداء يخلعه خلعاو, وسوى بعضھم بين الخلع والنزع

  .عن جسده 

وطلقھا على بذل أزال عصمتھا : وخالعته, وخ+عا فاختلعت -بالضم–وخلع امرأته خلعا 

  2.واختلعت منه اخت+عا فھي مختلعة, وقد تخالعا, فھي خالع وا$سم الخلعة, منھا له

ة أو مجاز باعتبار أن المرأة لباس لكن الخ+ف في أنه حقيقة في إزالة الزوجي 

إن العرف : ھذا و قد قال الفقھاء ،3}ھُن' لبِاسٌ لَكُم و أنَْتُم لِباسٌ لَھُن' {للرجل و بالعكس 

  )1(.خص استعمال الخلع بالفتح في إزالة غير الزوجية، و الخلع بالضم في إزالة الزوجية

                                                 
  12-11سورة طه اHية  - 1
  .2010، 1سليمان ولد خسال، الميسر في شرح قانون ا8سرة الجزائري، منشورات دار طليطلة، ط -2
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  :في اصط>ح الشرع

الزوجية بلفظ الخلع فيما معناه، في مقابل عوض  حل لعقدة:"عرفه بعض الفقھاء بأنه

ف بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بسبب عوض عن " تلتزم به المرأة aكما عُر

  )4("التطليق

  5أو ھو ط+ق بعوض‘ وھو بذل المرأة العوض عن ط+قھا
  :تعريف الحنفيةتعريف الحنفية: : الفرع ا
ولالفرع ا
ول

وقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو إزالة ملك النكاح المت «عرفه فقھاء الحنفية بأنه

  .»ما في معناه

  :وألفاظه عندھم خمسة

، "اخلعي نفسك"، "اختلعي"، "خالعتك:"اشتق من الخلع كأن يقول لھا  ما: : أولھاأولھا

إنه يقع به الخلع بدون نية 8ن العرف يستعمله في الط+ق كثيرا : لھذا قالوا". أخلعتك"

وذكر ما$ فا8مر ظاھر، وإذا لم يذكر " خالعتك": فأصبح كالصريح، فإذا قال $مرأته

  .فإنه يقع به الط+ق سواء نوى أو لم ينو، قبلت أو لم تقبل

وقَبـلَِت وقع ط+قا " بارأتك على عشرين جنيھا:"فإذا قال لھا " بارأتك"لفظ  ::ثانيھاثانيھا

بائنا، ولزمھا العشرون وسقط مھرھا، فإذا لم تقبل لم يقع الط+ق ولم يلزمھا شيء 

وقع الط+ق البائن " قبلت"وقالت" بارأتك"باتفاق، أما إذا لم يذكر البدل و قال لھا 

وسقط حقھا في المھر، فھل يتوقف إيقاع الط+ق بھذا اللفظ على النية أم $؟ والجواب 

  .إذا كثر استعمالھا في الط+ق كالخلع يقع بھا الط+ق بدون نية

، فإن لم يذكر ما$ً و قبلت سقطت حقوقھا في فإنه موضوعاً للخلع" باينتك"لفظ::ثالثھا ثالثھا 

المھر متى نوى الط+ق، و إن لم تقبل و نوى به الط+ق طُلaقَتْ و إ$ ف+، 8ن المباينة 

و لم تقبل $ يقع " باينتك على عشرين ريا$ً "أما إذا قال لھا . $ يقع بھا الط+ق إ$ بالنية

  .8نه علق إبانتھا على المالبه الط+ق قو$ واحداً و $ يلزمھا البدل 

و قبلت بانت " فارقتك على مائة h: "فإنه إذا ذكر ما$ً فقال" فارقتك"لفظ : : رابعھارابعھا

 .منه،و لزمتھا المائة و سقط حقھا في المھر، و إن لم تقبل $ يقع ط+ق و $ يلزمھا مال

الط+ق أو قامت و إن لم يذكر ما$ و قبلت سقطت حقوقھا التي تسقط بالخلع إن نوى به 

                                                 
  260صفحة  -خصية المغربيةمدونة ا8حوال الش -"عبد الكريم شھبون"-   4
  (1/410)الشرح الصغير للدردير  5



قرينة على إرادة الط+ق و إن لم تقبل، فإن نوى به الط+ق لزمه ط+قا بائنا 8نه كناية 

  .و إ$ ف+ يلزمه شيء

فقالت " طلقي نفسك على عشرين جنيھا"لفظ ط+ق على مال فإذا قال لھا  ::خامسھاخامسھا

و لم يذكر " سكطلقي نف"أما إذا قال لھا . وقع الط+ق بائنا و لزمھا العشرون" قبلت"

  .ما$ كان ذلك تمليكا للط+ق $ من باب الخلع

ما اشتق من لفظ البيع و ما اشتق من لفظ : و يضيف الحنفية لفظين آخرين

  )6(.الشراء

  تعريف المالكيةتعريف المالكية: : الفرع الثانيالفرع الثاني

الخلع بأنه ط+ق بعوض بكل ما يشمل الط+ق من ألفاظ صريحة أو كناية يعرف  

طلقني على مھري أو "ا كان بنية الط+ق، فإذا قالت له زوجته ظاھرة أو أي لفظ آخر إذ

لزمه ط+ق بائن و لزمھا العوض و كذا إذا " طلقتك على ذلك"فقال " على مائة h مث+

  .7أجابھا بكناية ظاھرة من كنايات الط+ق، فإنه يقع الط+ق البائن و يلزمھا العوض

فإنه يلزمه ط+ق بائن و لفظا من ألفاظ و كذا إذا أجابھا بأي لفظ ناويا به ط+قھا 

أنت "كان بمنزلة قوله لھا " اختلعتك"أو " خالعتك"الط+ق الصريح، فإذا أجابھا بقوله 

و قد . بدون ذكر العوض لزمه ط+ق بائن" اختلعتك"أو  "خالعتك"و إذا قال لھا" طالق

به الزوج  عرفه بعضھم بأنه عقد معاوضة  على البضع تملك الزوجة نفسھا و يملك

  )8(.العوض

  :أي أن الخلع نوعان 

  .وھو الغالب ما كان في نظير عوض: ا8ول

ما وقع بلفظ الخلع، ولو لم يكن في نظير شيئ كأن يقول لھا خالعتك أو أنت : الثاني

 9.مخالعة

  الشافعيةالشافعية  تعريفتعريف: : الفرع الثالثالفرع الثالث
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لفظ يدل على الخلع بأنه اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض و يكون بكل  

الط+ق صريحا كان أو كناية يكون خلعاً يقع به الط+ق البائن وقيل أنه فراق بعوض يأخذه 

  .الزوج

   الحنابلةالحنابلة  تعريفتعريف: : الفرع الرابعالفرع الرابع
فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منھا أو من غيرھا بألفاظ مخصوصة تنقسم إلى 

لعتُ و فسختُ و فاديتُ، فإن فأما الصريحة فھي خا. صريحة في الخلع و كناية فيه: قسمين

استعملھا الزوج مع ذكر العوض و لو جُھِل و قبلته الزوجة صح الخلع و يترتب الفراق و 

إن لم ينوه، فإن لم يذكر العوض أو ذكره و لم تقبله الزوجة $ يقع الخلع و إذا ذكر العوض 

قص عدد الطلقات ا و $ ينـو قبلت الزوجة كان ذلك فسخاً بائناً تملك به الزوجة نفسھ

  الث+ث، أما إذا نوى الزوج الط+ق فيكون له ذلك 

  .10و ينقص به عدد الطلقات التي يملكھا

باريتك، ابنتك، فھذان اللفظان يصح بھما الخلع : أما ألفاظ الكناية عندھم فھي اثنان

بالنية أو د$لة الحال، و الحاصل عندھم أن الخلع بألفاظه المخصوصة سواء صريحة أو 

ناية، فسخ $ ينقص من عدد الطلقات بخ+ف الط+ق على عوض بلفظ الط+ق فإنه يكون ك

  .ط+قا بائنا ينقص من عدد الطلقات بشرط النية و قبول الزوجة

فالخلع بألفاظ  صريحة كانت أو كناية فسخ بائن و الخلع بألفاظ الط+ق صريحة كانت أو 

  )11(.ةكناية ط+ق بائن ينقص عدد الطلقات بشرط الني

بأنه ا$فتداء إذا كرھت المرأة زوجھا فيخاف أ$ توفيه حقه " ابن حزم الظاھري"و عرفه 

أو خافت أن يبغضھا ف+ يوفيھا حقھا، فلھا أن تفتدي منه و يطلقھا إذا رضي ھو و إ$ لم 

  ".يجيز و إنما يجوز بتراضيھما

ة الزوجية بالتراضي بين بأنه إنھاء الحيا": "الدكتور عبد الرحمن الصابوني"و قد عرفه 

الزوجين أو بحكم القاضي على أن تدفع الزوجة لزوجھا مبلغا من المال $ يتجاوز ما دفعه 

  .إليھا مھراً 
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من قانون ا8سرة بأنه فك الرابطة الزوجية ) 54(و قد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

و استعمل لفظ الخلع  بطلب من الزوجة مقابل مال تقترحه على الزوج مفتدية به نفسھا

  12.صراحة دون غيره من ا8لفاظ الدالة عليه

  
  .حكم الخلع و دليل مشروعيتهحكم الخلع و دليل مشروعيته: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

أ$ ما صدر من التابعين بكر بن عبد 4 المزني  في حكم الخلع على الجواز الفقھاء اتفق    

  ذلك، زوجھا مع استقامة الحال كُره لھا  خالعت الزوجة ، فإذا 13فإنه لم يجزه

و يصح الخلع في قول أكثر أھل العلم منھم أبو حنيفة و الثوري و مالك و ا8وزاعي 

الخلع مثل حديث سھلة تكره الرجل فتعطيه :"والشافعي ويحتمل ك+م أحمد تحريمه إذ قال

، وھذا يدل على أن الخلع $ يكون صحيحا إ$ في ھذه الحال وذاك أيضا "المھر فھو خلع

داود، وقال ابن المنذر وروى معنى ذلك عن ابن عباس وكثير من أھل قول ابن المنذر و

و$ يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموھن شيئا إ$ أن :"العلم وذلك 8ن 4 قال في كتابه العزيز

) 14("يخافا أ$ يقيما حدود 4 فإن خفتم أ$ يقيما حدود 4 ف+ جناح عليھما فيما افتدت به

الجناح $حق بھما إذا افتدت من غير خوف ثم غلظ بالوعيد  فدل بمفھومه على أن

  ". تلك حدود 4 ف+ تعتدوھا ومن اعتدى حدود 4 فاولئك ھم الظالمون:"فقال

أيما امرأة سألت زوجھا  -صلى 4 عليه وسلم–قال رسول 4 :"وروى ثوبان قال     

ى أبوداود وعن أبي ھريرة عن ورو.15"الط+ق من غير ما بأس فحرام عليھا رائحة الجنة

رواه أبو حفص، ". المختلعات والمنتزعات ھن المنافقات:"قال -صلى 4 عليه وسلم-النبي

ورواه أحمد في مسنده، وذكره محتجا به وھذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة، 8نه 

الص+ة إضرار بھا وبزوجھا وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة فحرمه لقوله عليه 

  ".$ضرر و$ ضرار"والس+م

 16."فإن طبن عن شيء منه فكلوه ھنيئا مريئا:"واحتج من أجازه بقوله سبحانه وتعالى      
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$ يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة، بدليل ":"ابن المنذر"و قال 

وص اHية في الربا، حرمه 4 في العقد و أباحه في الھبة و الحجة مع من حرمه، و خص

  )17(.التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز

فإن عضل زوجته و ضارھا بالضرب و التضييق عليھا أو منعھا حقوقھا من النفقة 

روى ذلك عن ابن . لعوض مردودو نحو ذلك لتفتدي نفسھا منه، ففعلت، فالخلع باطل و ا

ب و حميد بن عبد الرحمن و القاسم بن محمد و عروى بن شعيعباس والشعبي و النخاعي 

العقد : و الزھري وبه قال مالك و الثوري و قتادة و الشافعي و إسحاق و قال أبوحنيفة

  )18(. صحيح و العوض $زم و أثم عاصٍ 

و قال الشافعية أن ا8صل في الخلع الكراھة، ويكون مستحبا إذا أساءت المرأة 

  .ون واجباالمعاشرة و$ يوصف بغير ذلك ف+ يكون حراما و$ يك

فبعد أن ذكر 4 تعالى في سورة البقرة أن الط+ق مرتان وعقب كل مرة إما إمساك 

أن أخذ المال من الزوجة مما أعطاھا  -عز وجل–بمعروف أو تسريح بإحسان وأضاف 

محرم، ثم استثنى من ذلك حالة واحدة ھي إذا ما خشي الزوجان عدم إقامة حدود 4 فيما 

ففي ھذه الحالة يجوز للزوج أن يأخذ من . أة لزوجھا أو سوء سلوكھابينھما، كبغض المر

  .زوجته ما$ وھذا ما يعرف بالخلع

  .وحكم الخلع إذا استوفى شروطه الجواز ودل على جوازه الكتاب والسنة وا)جماع

  :من الكتاب: الفرع ا
ول

تَانِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ { : فقوله تعالى wقَُ مَر+ wلكَُمْ أَن  الط xتَسْرِيحٌ بِإحِْسَانٍ وَ$َ يَحِل

ا آتَيْتُمُوھُنw شَيْئاً إِ$w أنَ يَخَافَا أَ$w يُقِيمَا حُدُودَ 4ِّ فَإنِْ خِفْتُمْ أَ$w يُقِيمَا wحُدُودَ 4ِّ فَ+َ  تَأخُْذُواْ مِم    

 فَ+َ تَعْتَدُوھَا وَمَن يَتَعَدw حُدُودَ 4ِّ فَأوُْلَـئِكَ ھُمُ جُنَاحَ عَلَيْھِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ 4ِّ 

المُِونَ  w19(} الظ(  

$ يحل للزوج أن يأخذ من زوجته ما $ تملكه إ$ في حالة :"و وجه الد$لة من اHية 

الخوف من عدم إقامة حدود 4 و أداء الحقوق الزوجية بينھما مثل بغض الزوجة لزوجھا 
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راھيتھا له، ففي ھذه الحالة التي استفحل فيھا الشقاق و النشوز، إذا تعذر ا)ص+ح و و ك

  .التوفيق

وََ$ تَعْضُلوُھُنw لتَِذْھَبُوا بِبَعْضِ مَا آتََيْتُمُوھُنw إِ$w أنَْ يَأتِْينَ بِفَاحِشَةٍ  {: وقوله تعالى أيضا

نَةٍ وَعَاشِرُوھُنw بِالْمَعْرُوفِ فَإنِْ  aفِيهِ خَيْرًا  مُبَي ُ w4 َفَعَسَى أنَْ تَكْرَھُوا شَيْئًا وَيَجْعَل wكَرِھْتُمُوھُن

  20}كَثِيرًا 

$ يجوز للرجال أن يضاروا بزوجاتھم، حتى يفتدين منھم، : ووجـه الد$لة من اHية

إ$ إذا أتت بفاحشة من زنا أو مطلق العصيان على خ+ف حينئذ يجوز للرجل مفارقتھا 

  .   ترجاع ماله الذي أعطاھا إياهمقابل اس

  :من السنة : الفرع الثاني

جاءت امرأة ثابت ابن قيس بن : ما رواه البخاري و النسائي عن ابن عباس قال

يا رسول 4 ثابت ابن قيس ما أعتب : فقالت - صلى 4 عليه و سلم - شماس إلى رسول 4 

صلى 4 عليه و -م، فقال  رسول 4 و لكن أكره الكفر في ا)س+ عليه في خلق و $ دين

اقبل : " -صلى 4 عليه و سلم - نعم، فقال رسول 4 : أتردين عليه حديقته؟ فقالت:  - سلم

و معنى الحديث أن جميلة بنت عبد . و ھذا أول خلع في ا)س+م 21"الحديقة و طلقھا تطليقة

، ذكرت لرسول 4  أنھا تكره زوجھا ثابت بالرغم من  -مصلى 4 عليه و سل-4 بن أبَُيّْ

أنه $ يسيء إليھا و $ يقصر فيما يفرضه عليه ا)س+م نحوھا و أنھا تخشى أن تؤدي 

  .كراھيتھا له إلى التقصير في الحقوق التي أوجبھا 4 على الزوجة نحو زوجھا

  :من اCجماع: الفرع الثالث

ني و فھم إ$ بكر ابن عبد 4 المزلفقد أجمع المسلمون على مشروعية الخلع و لم يخا

  .لكن ا)جماع انعقد قبل خ+فه
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لم أزل أسمع ذلك من أھل العلم و ھو ا8مر المجمع : و قال ا)مام مالك بھذا الصدد

عندنا و أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة و لم يسئ إليھا و لم تأت من قبله و أحبت فراقه 

  .-صلى 4 عليه و سلم-كما فعل النبي ، 22فيحل له أن يأخذ منھا ما افتدت به

منه التي ) 54(و أساس مشروعية الخلع في قانون ا8سرة الجزائري ھو المادة 

يجوز للزوجة أن تخالع نفسھا من زوجھا على مال يتم ا$تفاق عليه فإن لم يتفقا : "نصت

  23".يحكم القاضي بما $ يتجاوز صداق المثل وقت الحكمعلى شيء 
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الحكمة من مشروعية الخلع:  المطلب الثالث  

تكمن الحكمة من مشروعية الخلع في كونه يرفع الضرر عن الزوجة وتمكينھا من  

   24.الخ+ص عندما يفوت الغرض المقصود من الزواج لعدم ا$نسجام في الحياة الزوجية

ر حاجة داعية أليه وينبغي التنبيه إلى أن طلب الزوجة من زوجھا المخالعة من غي

أيما امرأة سألت زوجھا الط+ق من غير بأس فحرام عليھا رائحة « �قال , حرام

  25»الجنة

  :ولتشريع الخلع في ا$س+م معان كثيرة ومقاصد سامية يھدف الى تحقيقھا

 .إعطاء المرأة حق دفع الضرر عن نفسھا -1

 .إقامة العدل يجعل الخلع للمرأة مقابل جعل الط+ق للرجل -2

 .ع تعسف الزوج عندما يتأكد أنه يمسكھا إضرارا وعدوانا وليس أحسانا ومودةمن -3

 .بناء ا8سرة على أساس العدل وبذل الحقوق -4

       . منع إستعمال المرأة للخلع وسيلة 8خذ مال الزوج بإلزام العوض -5

يُعد تطرقنا لماھية الخلع ودراستنا لمختلف ألفاظه الصريحة والكناية التي يقع بھا، 
  .الوقوف على إجماع الجمھور على جوازه في حالة كره الزوجة لزوجھا ونفورھا منهو

ھل للزوجة الحرية التامة في ممارسة ھذا الحق أم ھناك : فالسؤال الذي يطرح نفسه 
  شروط تقيدھا؟
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    قيام الرابطة الزوجية وصيغته وبدلهقيام الرابطة الزوجية وصيغته وبدلهقيام الرابطة الزوجية وصيغته وبدلهقيام الرابطة الزوجية وصيغته وبدله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  شروط الخلع: المبحث الثاني
إن قانون ا8سرة الجزائري لم ينص على شروط الخلع بل أھملھا واكتفى با)شارة 

إلى جواز الط+ق بالخلع مقابل مال يتفق عليه الزوجان أو يحدده القاضي عند خ+فھما 

اعتمادا على قواعد على مقداره، بحيث $ يتجاوز مھر المثل، ولھذا ستعالج ھذه  الشروط 

  .قيام الرابطة الزوجية، الصيغة والبدل: الفقه العامة وذلك في ث+ثة مطالب، نتناول فيھا

 :الواجب توافرھا في ملتزم البدل والزوج  الشروط: المطلب ا
ول

يشترط في الخلع قيام رابطة الزوجية، ف+ يجوز للمرأة أن تخالع رج+ أجنبيا عنھا 

ة غير الزوجية، بل $ بد من توفر عقد زواج صحيح، فإذا كانت رابطة أو تربطھا به رابط

ب الفسخ أو الط+ق ـالزوجية  فاسدة، ف+ يقع الخلع وكذلك لو انفصمت عرى الزوجية بسب

  .البائن

وإذا كانت قائمة من عقد صحيح، ولم يقع دخول أو ط+ق، فإن الخلع يقطع ھذه 

ن ط+ق رجعي ف+ مانع من مخالعة نفسھا، 8ن في ولو كانت الزوجة في عدتھا م. الرابطة

  .ھذا الط+ق تبقى زوجيتھا قائمة من جھة وملكية ا$ستمتاع بھا لم ترفع من جھة أخرى

من يصح خلعه؟ $ سيما :فإذا توافر شرط الرابطة الزوجية فالسؤال المطروح حينھا

يقع من كل زوج و$  أن الخلع تصرف يحتمل النفع والضرر وآثاره خطيرة ولھذا فھو $

في كل ا8حوال، بل $بد   لصحة إيقاعه وجوازه قانونا أن يكون من يصدر عنه بالغا 

عاق+، 8نه بالعقل والبلوغ تكتمل أھلية ا8داء التي تتوقف عليھا صحة التصرفات وھناك 

  )26(".كل من صح ط+قه صح خلعه:"قاعدة اتفق عليھا الفقھاء وھي

دة ف+ يصح 8حد أن يخالع عنھا من مالھا بدون إذنھا فإذا خالع أما عن الكبيرة الراش

  . عنھا ا8ب من ماله بدون إذنھا فإنه يصح ويلزمه المال و$ يتوقف على قبولھا

أما إذا كانت مريضة مرضا ماتت فيه وخالعته على مال في ذلك المرض، فإنه يصح 

  .بشرط أن يكون في حدود الثلث 8نه تبرع

ھلية الزوج المخالع أو المطلق فھي ضرورية ف+ يصح ط+ق الصغير أما اشتراط أ

و$ المجنون و$ المعتوه بخ+ف السفيه فإن ط+قه يقع 8نه محجور عليه في التصرف 

أنه $ يصح، فلو قالت زوجة : المالي فقط، فھل ل|ب أن يخالع عن ابنه الصغير؟ والجواب
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: فقال لھا" أو على صداقي نيابة عن ولدكخالعني على عشرين جنيھا، : "الصغير ل|ب

كان ذلك لغوا من القول $ أثر له، وإذا خالع الصغير زوجته أو طلقھا " خالعتك على ذلك"

فخلعه أو ط+قه باطل $ يصح، و$ تتوقف صحته على إجازة الولي أص+ ومثله المجنون 

   )27(".والمعتوه

  : رأي المالكية

فيھة و$ للرقيقة أن يباشرن مخالعة الزوج بعوض $ يصح للصغيرة و$ للس:قالوا

فإن خالعھن الزوج على مال وقبضه ف+ . مالي، ومثلھن ا8جنبية المتصفة بھذه الصفات

يصح الخلع ويجب عليه رد المال الذي قبضه إ$ إذا أذن الولي أو السيد في الخلع، فإذا أذن 

  .فإنه يصح الخلع ولزم العوض 

رضا مخوفا أن تخالع زوجھا على مال، وإذا خالعته ھل يقع وھل للمرأة المريضة م

  الط+ق ويلزم العوض أم $؟

أنه يحرم على الزوجين أن يتخالعا في زمن المرض، ولكن إذا وقع الخلع : والجواب

أما . بينھما في مرض الزوجة فإن الط+ق البائن ينفذ و$ يتوارثان ولو ماتت ھي في العدة

يرا فإنه إذا خالع زوجته فإن الخلع ينفذ والعوض يلزم ولكنه الزوج المريض مرضا خط

  إ$ أنw الزوجة ترث منه إذا مات، سواء. حرام

  

و8ن الخلع ط+ق بعوض فإذا جاز الط+ق ب+ عوض فمن باب أولى جوازه 

بالعوض وعلى ھذا اتفق الفقھاء على أنه يشترط في المخالع ما يشترط في المطلق فإذا كان 

يمكنه إيقاع الط+ق فبالتبعية $ يمكنه أن يخالع زوجته مادام $ يتمتع با8ھلية  الزوج $

  )28(.الكاملة للط+ق

ولكون الخلع في أصله تصرفا قانونيا يصدر من الزوج والزوجة فھو مركب يصح 

تجزئته فكما يشترط في الزوج أن يكون أھ+ للط+ق، يشترط في الزوجة الملتزمة 
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+ للتصرف المالي وھو ما سنتعرض إليه بشيء من التفصيل في الفقه بالعوض أن تكون أھ

  .والقانون

  :الموقف الفقھي : الفرع ا
ول

  :اختلف الفقھاء حول شروط ملتزم العوض وبذلك نجم عن ھذا عدة آراء

  :رأي الحنفية

خلعتك على :"قالوا $ يصح للصغيرة أن تلتزم العوض المالي فإذا قال لھا الزوج

وھي مميزة تعرف أن الط+ق يوجب الفرقة بينھما ويحرمھا " قبلت:"وقالت" يھاعشرين جن

  .من زوجھا فإنھا تبين منه و$ يلزمھا المال، 8نه تبرع والصغير ليس أھ+ للتبرعات

أنه إذا اختلعھا بمالھا : ھل ل|ب أن يختلع ابنته الصغيرة؟ والجواب: وقد نتساءل ھنا

لزمھا شيء كما $ يلزم ا8ب شيء في ا8صح، ذلك 8نه أو بمھرھا وقع الط+ق و $ ي

معلق على قبوله، و$ يلزمھا ا8ب، وبعضھم يرى أنه معلق بلزوم  المال فإذا لم يلزم ف+  

ط+ق، ھذا وإذا اختلعھا ا8ب على مالھا وھي صغيرة ثم كبرت وأجازت ذلك صح الخلع 

لخلع ويلزمه المال، وكما $ يصح للصغيرة ولزمھا البدل، أما إذا اختلعھا بماله فإنه يصح ا

أن تخالع زوجھا بمال فكذلك $ يصح للسفيھة، فإذا خالعت زوجھا على مال وقع الط+ق 

  29.و$ يلزمھا المال

أما عن الكبيرة الراشدة ف+ يصح 8حد أن يخالع عنھا من مالھا بدون إذنھا فإذا خالع 

  . لزمه المال و$ يتوقف على قبولھاعنھا ا8ب من ماله بدون إذنھا فإنه يصح وي

أما إذا كانت مريضة مرضا ماتت فيه وخالعته على مال في ذلك المرض، فإنه يصح 

  .بشرط أن يكون في حدود الثلث 8نه تبرع

أما اشتراط أھلية الزوج المخالع أو المطلق فھي ضرورية ف+ يصح ط+ق الصغير 

ط+قه يقع 8نه محجور عليه في التصرف  و$ المجنون و$ المعتوه بخ+ف السفيه فإن

أنه $ يصح، فلو قالت زوجة : المالي فقط، فھل ل|ب أن يخالع عن ابنه الصغير؟ والجواب

: فقال لھا" خالعني على عشرين جنيھا، أو على صداقي نيابة عن ولدك: "الصغير ل|ب

صغير زوجته أو طلقھا كان ذلك لغوا من القول $ أثر له، وإذا خالع ال" خالعتك على ذلك"

                                                 
 



فخلعه أو ط+قه باطل $ يصح، و$ تتوقف صحته على إجازة الولي أص+ ومثله المجنون 

   )30(".والمعتوه

  : رأي المالكية

$ يصح للصغيرة و$ للسفيھة و$ للرقيقة أن يباشرن مخالعة الزوج بعوض :قالوا

لزوج على مال وقبضه ف+ فإن خالعھن ا. مالي، ومثلھن ا8جنبية المتصفة بھذه الصفات

يصح الخلع ويجب عليه رد المال الذي قبضه إ$ إذا أذن الولي أو السيد في الخلع، فإذا أذن 

  31.فإنه يصح الخلع ولزم العوض 

وھل للمرأة المريضة مرضا مخوفا أن تخالع زوجھا على مال، وإذا خالعته ھل يقع 

  الط+ق ويلزم العوض أم $؟

ى الزوجين أن يتخالعا في زمن المرض، ولكن إذا وقع الخلع أنه يحرم عل: والجواب

أما . بينھما في مرض الزوجة فإن الط+ق البائن ينفذ و$ يتوارثان ولو ماتت ھي في العدة

الزوج المريض مرضا خطيرا فإنه إذا خالع زوجته فإن الخلع ينفذ والعوض يلزم ولكنه 

ء كانت في العدة أو انقضت عدتھا حتى لو إ$ أنw الزوجة ترث منه إذا مات، سوا. حرام

  .تزوجت غيره من أزواج أما ھو ف+ يرثھا إن ماتت قبله 8نه أضاع ما بيده

أما ما يتعلق بالزوج المخالع فيشترط فيه ما يشترط في المطلقّ، ومنھا أن يكون 

مسلما، مكلفا ف+ يصح خلع الصبي والمجنون، فھل 8ب الصغير والمجنون أن يخالع 

نعم، يصح بشرط أن يكون الخلع في مصلحتھما، وھل 8ب الصغير :وجتيھما؟ والجوابز

فبعضھم يقول أنه $يصح، . والمجنون أن يطلق عنھما بغير عوض؟ وفي ھذا خ+ف

وبعضھم يقول أنه يصح إن كان في ط+قه عنھما مصلحة، كما إذا ظھر أخ+ق فساد أخ+ق 

  .الزوجة

تولى الخلع بنفسه، فإن كان المال الذي خالع به يساوي أما السفيه البالغ فيصح أن ي

المال الذي يخالع به مثله فذاك وإن خالع بدونه، فإنه يجب على ملتزم العوض أن يكمله له 

ولكن المال الذي يخالع به السفيه $ يسلم له، بل $ بد من تسليمه لوليه، حتى تبرأ ذمة 
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يه أن يخالع عنه 8ن السفيه البالغ يملك الزوجة أو ملتزم العوض منه، ف+ يجوز 8ب

  )32(.الط+ق

  :رأي الشافعية

قالوا أنه يشترط في ملتزم العوض المالي أن يكون مطلق التصرف في ماله ف+ 

فإذا كان محجوراً . يكون محجوزا عليه حجر سفه، سواء كانت الملتزمة الزوجة أو غيرھا

و بإذن وليه فإن أذن له  وليه وفعل $ عليه لسفه فإنه $ يصح التزامه لعوض الخلع ول

  .    يلزمه المال في مثل عوض الخلع

أما ملتزمة العوض المريضة مرض الموت فيصح أن تخالع زوجھا في حدود 

فإن كان العوض يساوي مھر المثل، فإنه ينفذ 8ن مھر . التصرف في مالھا بغير تبرع

ذا كانت الزيادة على مھر المثل، فذلك المثل في نظير حل العصمة، فليس فيه تبرع،  أما إ

يعد تبرعا وفي ھذه الحالة ينظر إن كانت الزيادة أقل من الثلث، فإن له أخذھا بدون 

  .اعتراض وإن كانت أكثر وأجاز الورثة فإنه يأخذھا

ولھذا يقال أن المريضة مرض الموت مطلقة التصرف في العوض الذي يساوي مھر 

  .عليه أحكام الوصيةالمثل وما زاد عن ذلك تجري 

أما شروط الزوج المخالع فيشترط فيه أن يكون مكلفا ف+ يصح الخلع من صبي أو 

مجنون أو معتوه إ$ السكران فيصح خلعه تغليظا عليه أما خلع السفيه المحجور عليه 

  )33(.فيصح، و$ يبرأ ملتزم العوض بالدفع للولي إ$ إذا قيد أحدھما الط+ق بالدفع له

  :ابلةرأي الحن

قالوا يشترط في ملتزم العوض أن يكون أھ+ للتصرفات المالية، ف+ يصح الخلع 

بعوض من الصغيرة والمجنونة والمحجور عليھا لسفه، ولو بإذن الولي، 8ن مال الخلع 

  .تبرع و$ إذن للولي في التبرعات و قد أجازه البعض إذا كان في ذلك مصلحة

المطلق فيصح الخلع من كل زوج يصح  أما شروط الزوج المخالع فھي شروط

ط+قه، فيصح خلع المسلم والبالغ والصبي المميز الذي يعرف معنى الط+ق ويفعله 

  والرشيد والسفيه 8ن كل واحد منھم زوج يصح ط+قه فيصح خلعھا 
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موقف المشرع الجزائري: الفرع الثاني  

توافرھا في كل من من قانون ا8سرة الشروط الواجب ) 54(لم يرد في نص المادة 

الزوجة والزوج والتي سبق وأن تناولناھا في الفقه، إ$ أنه بالرجوع إلى مواد متفرقة من 

قانون ا8سرة يمكن أن نستخلص بعضا من أحكامھا، ذلك 8ن المشرع في نص المادة 

سنة  21تكتمل أھلية الرجل في الزواج بتمام :"السابعة من قانون ا8سرة نص على أن

و$ " سنة وللقاضي أن يرخص للزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة 18بتمام  والمرأة

يكون ھذا إ$ بأمر من القاضي وھذه المادة تكفينا للتكلم عن شروط ا8ھلية عند مخالعة 

الزوج لزوجته أي أن يكون متمتعا بقواه العقلية، وغير محجورٍ عليه طبقا لنص المادة 

بر تصرفات المجنون والمعتوه والسفيه غير نافذة إذا من قانون ا8سرة والتي تعت) 85(

صدرت في حالة الجنون أو العته أو السفه، وإ$ وقع تصرفه باط+، و$ ينتج أي أثر 8ن 

الخلع تصرف قانوني ذي أثر مالي يحتاج إلى أھلية التصرف وبغيابھا ينوبه وليه طبقا 

  . )34(من قانون ا8سرة) 210/2(للمادة 

تصرف مالي مصحوب بتصرف :" أن الخلع ھو" فضيل سعد"تاذ كما يرى ا8س

" من قانون ا8سرة) 203(شخصي، وعليه يتطلب أھلية التبرع التي نصت عليھا المادة 
8ن العوض المالي في الخلع من قبيل التبرعات فيأخذ حكمه رغم أن الزوجة تفتدي  ،)35(

و . قوّم بمال فھو ليس عوضا لما دفعتهنفسھا مقابل ھذا الدفع، و لكن ما تملكه بعد ذلك $ ي

بالتالي $ يصح اعتباره عقد معاوضة و بذلك فإذا كانت سفيھة محجوراً عليھا، ف+ تستطيع 

ا$لتزام بمبلغ من المال $عتبار السفيھة في قانون ا8سرة الجزائري عديمة ا8ھلية، 

تخالع نفسھا و ھي على  كالمجنونة و المعتوھة و الصغيرة عديمة التمييز فإن أرادت أن

ھذا الحال فإن أباھا ھو الذي يتكفل بذلك ، و في حالة غياب ھذا ا8خير، يتدخل القاضي 

  .باعتباره ولي من $ ولي له

و لكن الحال الذي يستدعي النظر ھنا ھو الزوجة  التي أعفاھا القاضي من سن 

فھل يصح  –رشد القانوني الزواج إن أرادت أن تخالع نفسھا من زوجھا قبل بلوغھا سن ال

                                                 
محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب  وإن كان قاصرا، أو"من قانون ا8سرة  210/2المادة تنص  -1

  ".عنه قانونا
) 19(يشترط في الواھب أن يكون سليم العقل بالغا تسعة عشرة "قانون ا8سرة  203تنص المادة - 2

  ".سنة و غير محجور عليه



لھا ذلك؟ ففي ھذه الحالة تكون الزوجة ناقصة ا8ھلية و تصرفاتھا تخضع )جازة وليھا 

  )36(.من قانون ا8سرة الجزائري) 83(طبقا للمادة 

كما يجوز للقاضي أن إجازة الخلع الواقع من الزوج أو الزوجة قبل السن القانوني 

ا بالمذھب المالكي،  فمن $ يملك الزواج إ$ بإذن للزواج، إذا وجدت مصلحة في ذلك أخذ

فإن من " كل من صح ط+قه صح خلعه"$ يملك الط+ق إ$ بإذن و باعتماد القاعدة الفقھية 

  .$ يملك الزواج إ$ بإذن، $ يملك الخلع إ$ بإذن

وتكون  –ھنا عرض الزوجة للمخالعة مقبول -أما بالنسبة للزوجة المريضة مرض الموت

زمة ببدل الخلع، 8نھا أھل لجميع التصرفات المالية، فالمرض $ يوجب الحجر إ$ إذا مل

تسبب في إضعاف العقل فيحجر عليھا عندئذ بحكم قضائي، فأما وقوع الخلع ف|نھا عاقلة 

  .رشيدة وأما لزوم العوض ف|نھا قبلت ما خالعھا زوجھا عليه

أن $ يتجاوز ثلث التركة و إن زاد على مھر وفي حالة وفاتھا فبدل الخلع يكون $زما على 

المثل، 8نھا تملك حق التصرف في مالھا ما عدا التبرع بأكثر من الثلث، فإذا كان عوض 

الخلع يساوي مھر المثل فإنه ينفذ ولو زاد على الثلث، 8ن ا8صل في بدل الخلع أن يساوي 

بدل الخلع بالنسبة للزوجة يأخذ حكم قيمة الصداق وأما إذا كان أكثر من ذلك ف+ ينفذ، لكون 

من نفس القانون  185من قانون ا8سرة التي تحيلنا إلى المادة  204الھبة، و تطبيقا للمادة 

 .فإن الثلث يلزم وما زاد عنه يتوقف على إجازة الورثة

  

 

  
  
  
  
  

                                                 
من القانون المدني تكون ) 43(من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة" 83تنص المادة - 3

فاته نافذة إذا كانت نافعة له و باطلة إذا كانت ضارة له و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما تصر
  "إذا كانت مترددة بين النفع و الضرر، و في حالة النزاع يرفع ا8مر للقضاء



 صيغة الخلع: المطلب الثاني

$ً و تخرج من داره بدون $ بد للخلع من صيغة و ف+ يصح بالمعاطاة، كأن تعطيه ما

خلعتك على : "، فيقول لھا"اخلعني على كذا: "، فتقول له"اختلعي على كذا: "أن يقول لھا

، فا)يجاب و القبول بالقول $ بد منه، أما الفعل المذكور ف+ يقع به الخلع، و إن نوى "ذلك

  .به الط+ق، أو كان به الط+ق متعارفاً 

نتعرض لتفصيل المذاھب في ذلك ثم موقف المشرع و في صيغة الخلع و شروطھا  

  .الجزائري و ما توصل إليه ا)جتھاد القضائي

  .الموقف الفقھيالموقف الفقھي: : الفرع ا
ولالفرع ا
ول

  :رأي الحنفية

قالوا بشأن ا8حكام التي تتعلق بالصيغة أنه يشترط في صحة القبول من الزوجة أن 

خالعتك : "فلو ابتدأ الخلع بقولهتكون عالمة بمعنى الخلع و اعتبروا يمينا من جانب الزوج ، 

مث+ً، فإنه $ يملك الرجوع عنه، و كذا $ يملك فسخه، و $ نھي المرأة عن " على مائة

  .و له أن يعلقه على شرط، و يضيفه إلى وقت. قبوله

أما الخلع بالنسبة للزوجة فھو معاوضة المال، 8نھا تعطي الرجل ما$ً ملكاً له في 

معنى المعاوضة بين اثنين، أحدھما يعطي ما$ً لغيره على سبيل نظير الط+ق، و ذلك 

الملك، و ثانيھما يعطي بد$ً في نظير تمليك ذلك المال، فإذا كان كذلك يصح لھا أن ترجع 

خالعني على "، أو "اختلعت نفسي منك بألف: "قبل القبول، فلو بدأت الخلع ھي، فقالت

، و يبطل بقيام "خالعت على ذلك: "يقول الزوج فلھا أن ترجع قبل أن" صداقي و نفقة عدتي

أحدھما عن المجلس قبل القبول، و $ يصح للزوجة أن تعلقه على شرط و $ أن تضيفه إلى 

  .وقت

أنت طالق أربعاً بث+ث : "مطابقة ا)يجاب للقبول، فإذا قال لھا :و يشترط الحنفية

ع على قبولھا ا8ربع، فإذا قبلت ث+ثا لم ، لم تطلق، 8نه علق الخل"قبلت ث+ثاً : "، فقالت"مائة

طلقتك على : "، ثم قال"قبلت: "، فقالت"طلقتك على ألف: "يتحقق المعلق عليه و إذا قال لھا

، فإنه يقع ث+ث "قبلت: "، فقالت"طلقتك على ألف: "، ثم قال لھا"قبلت: "، فقالت"ألف

: ، فقالت"عتك   و لم يذكر بد$ً خال: "تطليقات بث+ثة آ$ف، و ھذا بخ+ف ما إذا قال لھا



، فإن الثاني $ يقع 8ن ا8ول وقع بائنا ف+ يلحقھا "قبلت: "، ثم أعاد لھا اللفظ، فقالت"قبلت"

  .الثاني

و الفرق بين العبارتين أن ا8ول مذكور فيه العوض، ف+ يقع إ$ إذا قبلت و لما كرره 

المكرر، أما الثاني فلم يذكر فيه  لھا بالعوض قبلت، فيقع الث+ث جملة واحدة بالعوض

العوض، ف+ يتوقف وقوع الط+ق على قبولھا متى نواه أو كان بلفظ خالعتك فإنه $ يحتاج 

و إنما الذي يتوقف على قبولھا سقوط حقھا، و حينئذ يقع الط+ق باللفظ . إلى نية على قول

العوض، أما إذا ـذا بدأ الزوج بفإذا كرره فإن الثاني $ يلحقه، ھذا إ. دون قبولھا و ھو بائن

، فإنه $ "قبلت: "فقال و كررتھا ث+ثا "خالعت نفسي منك بألف: "بدأت الزوجة بأن قالت

  )37(. يقع إ$ بواحدة بألف على الصحيح

  : رأي المالكية

  :قالوا يشترط في الصيغة ث+ثة شروط

واء كان صريحاً بأن ينطق بكلمة دالة على الط+ق س –أن تكون لفظا  :الشرط ا
ول

أو كناية فإذا عمل عم+ً يدل على الط+ق بدون نطق، فإنه $ يقع به الط+ق، إ$ إذا جرى 

  .به العرف

أن يكون القبول في المجلس، إ$ إذا علقّه الزوج با8داء أو ا$قباض  :الشرط الثاني

رين جنيھا أو إن أقبضتني عش: "فإذا قال لھا. فإنه $ يشترط أن يكون القبول في المجلس

، فإن لھا أن تقبضه بعد المجلس، و متى فعلت ذلك بانت منه، إ$ "أديت إلي كذا فأنت طالق

إذا طال الزمن بعد ا$نصراف عن المجلس، بحيث تمكث مدة، يظھر فيھا أن الزوج $ 

يريد أن يمد لھا على أنه إذا قامت قرينة على أن الزوج يريد أن تقبضه في المجلس فإنه 

  38.ل بھا فلو قامت من المجلس بطل الخلع ف+ تملك ط+ق نفسھا بالبدليُعم

طلقتك ث+ثا : "أن يكون بين ا)يجاب و القبول توافق في المال، فإذا قال لھا: لشرط الثالثا

إنني لم : "، لم يلزمه ط+ق، فإن له أن يقول"قبلتھا واحدة بثلث ا8لف: "فقالت" بألف

فطلقھا " طلقني ث+ثا بألف: "ذا بخ+ف ما إذا قالت له، و ھ"أرض بط+قھا إ$ بألف

، فإن الط+ق ينفذ و العوض يلزم، و ذلك 8نھا تملك نفسھا بھذا و تبين به "واحدة بألف"
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طلقني : "فما زاد عليه لم يتعلق به غرض الشارع و $ فائدة لھا منه و كذا إذا قالت له

  )39(.عرضھا و زيادة، فطلقھا ث+ثا، فإنه يصح لحصول "واحدة بألف

  : رأي الشافعية

  بيع : صيغة الخلع ھي كل لفظ من ألفاظ الط+ق صريحة أو كناية و من كناياته لفظ: قالوا

، كان خلعا "قبلت: "ناويا بذلك الط+ق، فقالت" بعتك نفسك بألف: "و فسخ، فإذا قال لھا

، و في "احك بألففسخت نك: "صحيحا تبين به، و يلزمھا العوض و مثل ذلك ما إذا قال

ھذه الحالة يكون لفظ الفسخ ط+قا ينقص عدد الطلقات و مثال صريح الط+ق في الخلع أن 

فإنه يكون ط+قا صريحا بائنا " طلقتك على ذلك: "، فقال"طلقني على عشرين: "تقول له

  40.يقع بدون نية

وب و ـة مشھذا و إذا بدأ الزوج بالط+ق على مال فذكر العوض، كان الخلع عقد معاوض

إذا قبلت دفع : "معلق على دفعھا للعوض، ف+ يقع به الط+ق إ$ إذا قبلت، فكأنه قال لھا

  .و على ھذا يصح له الرجوع قبل قبولھا نظراً لجھة العوض" العوض، فأنت طالق

  

  

  :أما شروط الصيغة فھي

ضرين، و ن الحاــد منھما مسموعا لJخر و لمن يقرب منه مـأن يكون ك+م كل واح    

منھا أن يكون قبول ممن صدر معه الخطاب، و منھا أن يقصد كل منھما معنى اللفظ الذي 

فإن جرى على لسانه بدون  أن يقصد معناه، فإنه $ يصح، و منھا أن $ يتخلل بين . ينطق

  ا)يجاب 

: فقالت ،"طلقتك بألف: "و القبول ك+م، و منھا أن يتفق ا)يجاب مع القبول، فإذا قال لھا    

" قبلت واحدة بألف: "فقالت" طلقتك ث+ثا بألف"، و إذا قال لھا "قبلت بألفين $ يقع شيء"

فإن الث+ث تقع بألف،  و ذلك و إن لم يوافق القبول ا)يجاب في الط+ق،  لكنه وافقه في 
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يلزم المال، و الزوجة تملك المال و الزوج يملك الط+ق و قد وافقته فيما تملك، فتلزم به و 

  )41(.بالث+ث

  : رأي الحنابلة

  :يشترط في صيغة الخلع عدة شروط

أن تكون لفظا، ف+ يصح الخلع بالمعاطاة و لو نوى بھا الط+ق، بل $ بد فيه من : أولھا

  .إيجاب و قبول

و قام من " خالعتك بكذا: "أن يكون ا)يجاب و القبول في المجلس، فإذا قال لھا: ثانيھا

  .، فإنه $ يصح و كذا إذا قامت ھي و لم تقبلالمجلس قبل قبولھا

و قبلت " خالعتك يدك أو رجلك بكذا: "أ$ يضيف الخلع إلى جزء منھا، فإذا  قال لھا: ثالثھا

كان لغواً، و ذلك 8ن الخلع فسخ $ ط+ق، بخ+ف الط+ق الذي يقع عندما يضاف إلى 

  .جزء المرأة

فإن الخلع $ " إن بذلت لي كذا فقد خالعتك: "اأن $ يعلقه على شرط فإذا قال لھ :رابعھا

  يصح 

و لو بذلت له ما سماه، بخ+ف الط+ق فإنه يصح تعليقه، و إذا اجتمع شرطا مع الخلع فإن 

خالعتك بكذا على : "الخلع يصح، و الشرط يبطل مثل ذلك ما إذا اشترط الخيار، كما قال لھا

يصح و الخيار يبطل فيقع الخلع فوراً و له الحق ، فإن الخلع "أن لي الخيار أو لك ث+ثة أيام

   )42(.في العوض

من خ+ل ما سبق تبين لنا إجماع الفقھاء على ضرورة تطابق ا)يجاب مع القبول، فيما 

  .يخص صيغة الخلع

إ$ أنه لم يتضح لنا في شأن ماذا يتم ھذا التطابق، ھل يقصد به تطابق ا)يجاب و القبول  

اته؟ أو تطابق ذلك على البدل؟ و بالتالي ھل يكون للخلع صفة العقد في مبدأ الخلع بحد ذ

يستلزم قبول الزوج، أم ھو مكنة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي؟ أم ھو حق إرادي 

  تمارس من خ+له الزوجة حقھا في فك الرابطة الزوجية بإرادتھا المنفردة؟
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اً و ھناك من يعتبره مكنة للزوجة و اختلفت اHراء حول طبيعة الخلع، فھناك من يعتبره عقد

  .لكل في ذلك حججه

عقد ينعقد :"يقول أنه" محمد أبو زھرة"أما بالنسبة لمن يعتبر الخلع عقد فنجد الدكتور 

أي أنه يخضع لمبدأ العقد شرعية المتعاقدين، و في ھذه الحالة ف+ " با)يجاب    و القبول

في تثبيت ما اتفق عليه الزوجان و ھذا يأخذ  يوجد إشكال بالنسبة للقاضي 8ن دوره ينحصر

في تعريفه " عبد الرحمن الصابوني"حكم الط+ق بالتراضي و ھو ما ذھب إليه الدكتور 

إنھاء للحياة الزوجية بين الزوجين أو بالتراضي أو بحكم القاضي، على أن :"للخلع على أنه

 ".ھا مھراً تدفع الزوجة لزوجھا مبلغ من المال $ يتجاوز ما دفعه إلي

عقد اتفاقي يستلزم عرض الزوج و قبول :"على أنه" غوتي بن ملحة" و قد عرفه ا8ستاذ

  ".الزوجة

للزوجة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، فقد ذھب ا)مام  أما بالنسبة لمن يعتبر الخلع مكنة

مالك في مدونته في جزئھا الخامس إلى شرح الحالة التي تستطيع فيھا الزوجة الكارھة أن 

تلجأ إلى القاضي للمطالبة بالخلع، ھذا ا8خير يعين حكمين للصلح بين الزوجين فإن لم 

  )43(. ر رضا الزوجيتوص+ إلى ا)ص+ح ، فرق القاضي بينھما بغي

فإن تعذر ا)ص+ح فإن أساء الزوج طلق ب+ خلع إن لم :"و جاء في شرح الزرقاني ما نصه

ترض بالمقام معه و بالعكس فإن كانت ھي المسيئة فقد ائتمانه عليھا و خالعناه منھا، بقدر 

  ."المخالع له ولو زاد على الصداق

الفداء إنما جُعل للمرأة في مقابل ما :"ى أنفي حين ذھب ابن رشد في بداية المجتھد إل     

و بھذا اعتبر أن للمرأة حق فك الرابطة الزوجية بالخلع في مقابل " بيد الرجل من ط+ق

و عليه فإن الزوجة تتمتع بحق خالص في إنھاء الع+قة .حق الط+ق الذي منح للزوج

أما إذا رفض فينشأ تبعا  نھما،الزوجية لقاء بدل تدفعه للزوج، فإذا قبل ذلك انعقد ا$تفاق بي

الع+قة الزوجية، و من ثمة ف+ يملك القاضي حق رفض طلب  يسمح لھا بإنھاءلذلك حق 

  )44(. التفريق بالخلع و ليس له أية سلطة تقديرية في ذلك
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صلى 4 - و لقوله  }P جناح عليھما فيما افتدت به{: و ھذا استنادا لقوله سبحانه و تعالى

و الذي جاء بصيغة ا8مر و مما يدل أن " طلقھا تطليقة اقبل الحديقة و.... " :- عليه و سلم

  .الخلع حق للزوجة $ يشترط فيه رضا الزوج

  :موقف المشرع الجزائري: الفرع الثاني

منه، لمسألة الصيغة و شروطھا ) 54(إن قانون ا8سرة الجزائري لم يتعرض في  المادة 

+مية التي تعتبر المصدر التفسيري له، تطبيقا لنص المادة تاركاً ذلك لمبادئ الشريعة ا)س

كل ما لم يرد النص عليه في ھذا القانون يرجع فيه إلى أحكام "التي تنص على أن ) 222(

  ."الشريعة ا)س+مية

يجوز للزوجة أن تخالع نفسھا من زوجھا على مال "بنصھا على أنه ) 54(حتى أن المادة 

لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما $ يتجاوز قيمة صداق المثل يتم ا$تفاق عليه، فإذا 

لم توضح إن كان ا$تفاق حول مبدأ الخلع في حد ذاته أو على بدله مما أدى " وقت الحكم

و  عـاع الخلـرط )يقـإلى ا$خت+ف في تطبيقھا عمليا، فمنھم من يستلزم رضا الزوج كش

  .مقابل الخلع بدون ھذا الرضىمنھم من يرى أنه يتم بمجرد عرض الزوجة 

  :و قد انقسم قضاء المحكمة العليا في ھذه المسألة إلى اتجاھين

  :اPتجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخلع .1

ھذا ا$تجاه يشترط موافقة الزوج بالخلع حتى يكون صحيحا و قد وجد تطبيقه في عدة 

  :قرارات صادرة عن المحكمة العليا أھمھا

من المقرر :" ي جاء فيهو الذ 51728تحت رقم  21/12/1988ر بتاريخ القرار الصاد -

و قضاءاً أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي و أنه ليس للقاضي سلطة مخالعة  فقھا

الزوجين دون رضى الزوج و من ثم فإن القضاء فيما يخالف ھذا المبدأ يعد مخالف 

ت التطليق و ـن المطعون ضدھا طلب8حكام الفقه، و لما كان من الثابت في قضية الحال أ

لما لم يكن لھا سبب فيه أظھرت استعدادھا لمخالعة زوجھا دون أن يجد ذلك قبول من ھذا 



ا8خير، فإن القضاء بتطليق المطعون ضدھا على سبيل الخلع يعد خرق للقواعد الفقھية 

  )45(". تهالخاصة بالخلع و متى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه  دون إحال

من المقرر شرعا :"جاء فيه 73885و تحت رقم  03/04/1991القرار الصادر بتاريخ  -

و قانونا أنه يشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج و $ يجوز فرضه عليه من 

ع و ـــطرف القاضي و من ثمة فإن القضاء بما يخالف ھذا المبدأ يعد خرقا 8حكام الخل

  .)46("خطأ في تطبيق القانون

  :اPتجاه الذي P يشترط رضى الزوج بالخلع .2

ل الخلع و ـھذا ا$تجاه $ يشترط موافقة الزوج لصحة الخلع بل يكفي عرض الزوجة مقاب

  :قد وجد تطبيقه كذلك في عدة قرارات للمحكمة العليا أھمھا

من المقرر :"و الذي جاء فيه 83603تحت رقم  21/07/1992القرار الصادر بتاريخ  - 

أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسھا من زوجھا على مال يتم ا$تفاق عليه فإن لم  قانونا

يتفقا على شيء يحكم القاضي بما $ يتجاوز صداق المثل وقت الحكم إن المادة 

المذكورة من قانون ا8سرة تسمح للزوجة بمخالعة نفسھا من زوجھا على مال دون 

و قدره و في حالة عدم اتفقاھما يتدخل تحديد نوعه كما يتفق الطرف على نوع المال 

القاضي لتحديده على أ$ يتجاوز ذلك قيمة صداق المثل، وقت الحكم دون ا$لتفات إلى 

  عدم قبول الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة 8ن ذلك يفتح الباب ل+بتزاز 

لما  - في قضية الحال–و عليه فإن قضاة الموضوع . و التعسف الممنوعين شرعا

بتطليق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون و متى كان كذلك  قضوا

 )47("رفض الطعن

الخلع :"و الذي جاء فيه  216239تحت رقم  16/03/1999القرار الصادر بتاريخ  - 

رخصة للزوجة تستعملھا لفدية نفسھا من الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه، و من 
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ضوا بتطليق الزوجة خلعا دون موافقة الزوج طبقوا ثمة فإن قضاة الموضوع لما ق

  )48(" صحيح القانون و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن

من خ+ل العرض السابق لJراء الفقھية و سكوت المشرع الجزائري و عدم استقرار  - 

ا$جتھاد القضائي في مسألة اشتراط رضى الزوج، فإننا نرى أن الخلع ھو حق 

ضا الزوج كرسته الشريعة ا)س+مية، و ھو ما اھتدى إليه للزوجة $ يشترط ر

المذھب المالكي المعتمد في القانون الجزائري و الذي سبق و أن وضحنا رأيه في 

 المسألة من جواز الخلع دون ا8خذ برضى الزوج، وقد صدر عن المحكمة العليا 

 30/07/1996 يـالمؤرخ ف 141262ت رقم ـرار تحـق - غرفة ا8حوال الشخصية–

أن طعن الزوج بالخلع إنتھى إلى قبوله شك+ و رفضه موضوعا، إستنادا :" الذي قضى و

إلى أن الخلع ھو حق خولته الشريعة ا)س+مية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند 

و بالتالي وجب استجابة القاضي لطلب  )49("ا)قتضاء، و ليس عقدا رضائيا بين الزوجين

الخلع و تعذر إعادة الوفاق بين الطرفين، و يبقى دوره فقط في  الزوجة إذا أصرت على

  .تقدير بدل الخلع عند عدم ا$تفاق عليه من قبل المتخالعين
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.بدل الخلع: المطلب الثالث  

فالعوض . ھو إزالة ملك النكاح في مقابل مال تفتدى به الزوجة نفسھا: إن الخلع كما سبق

و " خالعتك: "دونه $ يتحقق، فإن قال الزوج لزوجتهو ب. جزء أساسي في مفھوم الخلع

لم يقع به "و إذا لم ينو شيئا . سكت لم يكن ذلك خلعاً، و إن نوى الط+ق كان ط+قاً رجعياً 

  ".    شيء 8نه من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية

  .فسھا منهفبدل الخلع ھو ما تلتزم به الزوجة اتجاه زوجھا في مقابل ط+قھا و خ+ص ن

  فما حكم  أخذ الزوج لبدل الخلع؟ و ما يصح أن يكون بد$؟ و ما يشرط غيره؟

و لYجابة عن ھذه ا)شكاليات نتناول ذلك على ضوء كل من الفقه و القانون و كذا 

  .اجتھادات المحكمة العليا

  .الموقف الفقھي: الفرع ا
ول

  :حكم أخذ الزوج لبدل الخلع .1

وج ما$ً أو ما يقوم مقامه في نظير خ+ص الزوجة منه، و $ إثم يجوز شرعاً أن يأخذ الز

فإذا كان البدل مساوياً لما دفع " ف+ جناح عليھما فيما افتدت به:"عليه في ذلك لقوله تعالى

أما إذا كان أقل من قيمة المھر الذي دفعه فيحل له من باب . للزوجة من مھر حل له أخذه

$ أنھم اختلفوا فيما إذا كان البدل أكثر مما قدم إليھا من مھر، إ. أولى و ھذا بإجماع الفقھاء

  .و في ھذا الشأن كان لكل مذھب رأيه

 :رأي الحنفية

أن أخذ الزيادة جائز، $ شيء فيه، )ط+ق اHية : انقسم الحنفية إلى روايتين أو$ھما 

في ا8خذ و العطاء و التي رفعت الجناح عنھما " ف+ جناح عليھما فيما افتدت به:"السابقة

  .من الفداء، من غير فصل بين ما إذا كان ھذا البدل مساوياً للمھر أو زائدا عليه

فَإنِْ خِفْتُمْ أPَ' يُقِيمَا حُدُودَ Vِّ فَ>َ جُنَاحَ عَلَيْھِمَا فِيمَا { و استدلوا على رأيھم بقوله تعالى

) بدل الخلع(عن الرجل فيما يأخذ من فدية  )ا)ثم(إذ أن اHية نفت الجناح  ◌ِ )50(}افْتَدَتْ بهِ

- ان ـــفقد شكت إلى عثم -رضي 4 عنھا-قل أو كثر، و استدلوا بقصة الربيع بنت معوذ

: ، فقال الزوج"أنا أفتدي بما لي كله"زوجھا     و أنھا انفلتت منھا كلمة  -رضي 4 عنه
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اية أخرى أنه ورد عن الربيع فأخذ مالھا كله، و في رو" خذ منھا:"قال عثمان" قد قبلت"

، فأخذ و 4 كل شيء "قد فارقت: "، فقال"قلت له لك كل شيء و فارقني: "بنت معوذ قالت

  51" الشرط أملك خذ حتى عقاس رأسھا:"، فجئت و ھو محصور فقال

و8ن الخلع معاوضة والبدل فيھا يرجع إلى تراضي الطرفين فإن الزيادة التي تعطيھا 

سَاء صَدُقَاتِھِنw نِحْلَةً فَإنِ {: تكون عن طيب خاطر لقوله تعالى الزوجة من مالھا wوَآتُواْ الن

رِيئاً  wنْهُ نَفْساً فَكُلوُهُ ھَنِيئاً م a52("} طِبْنَ لكَُمْ عَن شَيْءٍ م(    

8ن آخر " ف+ جناح عليھما فيما افتدت به:"أخذ الزيادة مكروه لJية السابقة أن: وثانيھما

إلى أولھا والتي تنھى ا8زواج أن يأخذوا من زوجاتھم مما آتوھن من مھور،  اHية مردود

ويؤيد ذلك ما جاء في حديث امرأة قيس . واستثنى منھا ا8خذ في حالة ترك إقامة حدود 4

نعم : "فقالت" أتردين عليه حديقته؟:"قال -صلى 4 عليه وسلم–بن ثابت أن رسول 4 

عن الزيادة مع  -صلى 4 عليه وسلم–وبذلك نھى الرسول " يادة ف+أما الز: "، فقال"وزيادة

  )53(.كون النشوز من قبلھا

  :رأي الجعفرية

يرى الجعفرية أنه إذا كانت الكراھة من قبل الزوج وحده و بذلت له الزوجة المال ليخالعھا 

لى بدل عند وقوع النـزاع بينھما يجوز الخلع عصح الخلع كما $ يحل له البدل، و$ ي"

على أكثر مما أعطاھا تدفعه الزوجة، لكن إذا كانت الكراھة من جانبھما جاز له أن يخالعھا 

  .)54(" خذ منھا أكثر مما أعطاھاا8إن كانت منھما معاً $ يجوز له من المھر، و

  :رأي الشافعية

ى يرى الشافعية أنه $ فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على صداق أو على بعضه أو عل

أن كل ما جاز "و $ فرق أن يكون البدل عيناً أو ديناً أو منفعة و ضابطه أن . مال آخر

فَ+َ جُنَاحَ عَلَيْھِمَا فِيمَا  { :يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً في الخلع لعموم قوله تعالى

  )55(}افْتَدَتْ بِه
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  :رأي المالكية

من زوجته إذا كان سبب النشوز منه،  يرى المالكية أنه $ يحل للزوج شرعاً أن يأخذ شيئاً  

التزامھا عليه أن يرده إليھا، و إن التزمت بشيء في مقابل الخلع سقط عنھا و إن أخذ وجب 
و  )57( }وَ$َ تَعْضُلوُھُنw لتَِذْھَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوھُن{: و استدلوا في رأيھم بقوله تعالى )56(

  .)58(}ْ ضِرَاراً لwتَعْتَدُوا وَ$َ تُمْسِكُوھُنw { : قوله تعالى

  :ما يصح أن يكون بدPً للخلع و شروطه .1

كل ما صح أن يكون مھرا صح أن يكون بد$ً في الخلع، و $ تقدير فيه باتفاق جمھور 

الفقھاء، فيصح أن يكون من النقد أو العقار أو المنقول، كما يصح أن يكون ديناً في ذمة 

ا يصح أن يكون بإرضاع الزوجة لولدھا منه مدة معينة، أو الزوج أو منفعة تقوم بمال، كم

على حضانته المدة المقررة لھا دون أن تأخذ منه نفقة عليھا أو تقوم با)نفاق عليه مدة 

معينة و عليھا الوفاء بذلك، فإن امتنعت عن القيام بما التزمت أو عجزت عن ذلك كان لمن 

  )59(.باقيةخالعھا الرجوع عليھا فيما يقابل المدة ال

و إذا لم يستوف الزوج ما اتفق عليه يرجع على الزوجة ببقية حقه أو على ورثتھا إن 

  .ماتت أثناء المدة المتفق عليھا

اخلعني على ما في : و إذا خالعھا على ما يعتقد أنه ح+ل و تبين أنه حرام كما لو قالت له

يرجع عليھما بمثله خ+ً، و : ابلةھذا ا)ناء من الخل، فتبين أنه خمر، قال ا)مامية و الحن

 .يرجع عليھا بمھر المثل: يرجع عليھا بالمھر المسّمى، كما أضاف الشافعية: قال الحنفية

أما إذا خالعته على مال باعتقاد أن البدل ملك للزوجة، فظھر أنه لغيرھا، قال الحنفية و 

لم يجز كان البدل له من إذا أجاز المالك صح الخلع و أخذ الزوج المال و إن : "ا$مامية

له مھر المثل استنادا إلى ما ھو مقرر عندھم من متى : ، كما قال الشافعية"المثل أو القيمة

يقع الط+ق بائن و : و يثبت بمھر المثل، و قال المالكية ذكر البدل الذي $ يصح بد$ً يبطل

  .يبطل العوض
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وا أنه يشترط في العوض أن يكون و أضاف )60(و ليس للمطلق شيئاً حتى و لو أجاز المالك 

ح+$ً، ف+ يصح الخلع على خمر أو خنزير أو مال معصوب مثل المسروق فإذا خالعته 

على شيء من ذلك وقع الط+ق بائنا، و يبطل العوض، فإن كان مغصوباً وجب عليه أن 

قيل  يرده إلى صاحبه، فإن كان خمراً وجبت عليه إراقته، و إن كان خنزيراً وجب قتله و

  .يسّرح و $ شيء للزوج على الزوجة في مقابل ذلك

أما إذا خالعته على شيء بعضه ح+ل و بعضه حرام، كما إذا خالعته على خمر و ثوب  -

أما لو علمت الزوجة بالحرمة  )61(فإن الخلع ينفذ و العوض يبطل، ف+ شيء للزوج مطلقا 

  .دون الزوج ف+ يلزمه الخلع

  :مشرع الجزائريمشرع الجزائريموقف الموقف ال: : الفرع الثانيالفرع الثاني

يجوز للزوجة أن تخالع نفسھا من : " من قانون ا8سرة الجزائري) 54(لقد نصت المادة 

زوجھا على مال يتم ا$تفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما $ يتجاوز قيمة 

ا ن ھذه المادة ما يصح أن يكون بد$ً للخلع و شروطه ممـلم تبي، "صداق المثل وقت الحكم

اره ـا، باعتبـه مشرعنـي الذي اعتنقـب المالكـا المذھـه، $ سيمـيتعين معه الرجوع إلى الفق

ليعبر به عن بدل الخلع، و المال يمكن أن يكون من النقود و " مال"استعمل مصطلح 

ا8وراق المالية المعروفة و المتداولة و كذا كل ا8شياء الني يمكن تقويمھا نقداً أو عيناً، و 

، و لھذا "أن كل ما صح  أن يكون صداقا صح أن يكون مقابل خلع:"بارة فقھية أكثر دقةبع

يمكن أن يكون ثمن الخلع و الذي تدفعه الزوجة ھو مؤجل صداقھا أو نفقة عدتھا المقررة 

  .شرعاً و قانوناً 

و لكنه $ يجوز للزوجة التنازل عن حضانة أو$دھا للزوج مقابل ط+قھا خلعا، 8ن 

نة ھي حق للمحضون، و ليس للزوجة حق الغير بد$ً للخلع للحصول على ط+قھا الحضا

  .من زوجھا الذي لم تعد ترغب في الحياة معه

  .و في جميع ا8حوال يجب أن يكون في مقابل الخلع معلوماً و متفقاً عليه بين الزوجين

المالي المقابل للخلع أما إذا اتفقا على الط+ق بالخلع و لم يحصل اتفاقھما على المقدار  -

فإنه يجوز للقاضي أن يتدخل لحسم الخ+ف القائم بين الزوجين، حول المبلغ المطلوب آداؤه 
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فيحكم بالط+ق خلعاً مقابل مال $ تتجاوز قيمته قيمة الصداق الذي يقدم عادة لمثل الزوجة 

  .وقت صدور الحكم بالط+ق على أساس الخلع حسب أعراف كل منطقة

ا$جتھاد القضائي الجزائري سلطة القاضي في تقدير مقابل الخلع من خ+ل عدة و قد كرس 

عن المجلس ا8على سابقا، و  1968ماي  26قرارات منھا ما ورد في القرار المؤرخ في 

  :الذي جاء فيه

إذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع و ليس على مبلغه فلقضاة الموضوع السلطة المطلقة "

على صداق مؤجل و ما ثبت لھم من ظلم يراه المجلس ا8على أنه ينجر عنه لتحديده بناءاً 

الخلع بمجرد قبوله فسخ الزواج بدون حاجة إلى اشتراط أدائه فوراً، إذ يمكن فوق ذلك 

   )62(" تأجيل دفعه كما يسوغ أن يكون الشيء غير موجود وقت ا$تفاق

جاء  36709ت رقم ـتح 1985-04-22ا صدر عن المحكمة العليا قرار بتاريخ ـكم -

ن ــاق بيـه في حالة ا$تفـن المتفق عليه فقھاً في أحكام الشريعة ا)س+مية أنـم:"هــفي

الزوجين على مبدأ الخلع و ا$خت+ف على مقداره فإن أمر تقديره بعود لقاضي الموضوع، 

لقاضي تقدير باعتبار أن ذلك يعتبر اتفاقاً على مبدأ الط+ق بخلع و من ثمة يتعين على ا

  .قيمة الخلع ثم الحكم بالط+ق

و تأكيداً لھذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي يقضي برجوع الزوجة لمحل الزوجية إذا 

طلبت الط+ق بخلع على مقدار صداقھا و اشترط الزوج مبلغاً قدره خمسين  ألف دج 

  )63(" له معاً رغم انصراف إرادة الطرفين إلى الط+ق بخلع و طلبھما ) دج50 000(

و خ+ل تربصنا الميداني لدى محكمة سيدي بلعباس و مجلسھا القضائي عاينا بعض 

  :التطبيقات حول الخلع من أمثلتھا

 :و الذي تتلخص وقائعه فيما يلي 04/06/2000الحكم الصادر في  -

  جاء فيھا أنھا تزوجت به في) ق م(ضد  02/04/2000دعوى في ) ع م(رفعت المدعية  

 16/01/2000و صدر حكم بشع ضدھا عن محكمة سيدي بلعباس في  08/07/1998

قضى بإرجاعھا إلى بيت الزوجية و لم يسع الزوج إلى إرجاعھا و طلبت في دعواھا 

  .التطليق
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و في عريضة إضافية اقترحت أن تدفع للمدعى عليه قيمة صداقھا المقدرة بـعشرين ألف 

حين طلب المدعي عليه الرجوع إلى بيت في ) دج20 000(دينار جزائري بد$ للخلع 

الزوجية و احتياطيا في حالة تمسكھا بالخلع فله الحق في صداقھا المتمثل في سلسلة ذھب 

و تعويضا قيمته خمسة آ$ف دينار جزائري ) دج2000( قيمتھا ألفي دينار جزائري

ا سبعمائة و سلسلة قيمتھ) دج30.000(و سبعيات بـث+ثين ألف دينار جزائري ) دج5000(

  ).دج700(دينار جزائري 

 000(و في جلسة الصلح تم ا$تفاق بين الزوجين على مبلغ عشرين ألف دينار جزائري

  .كبدل للخلع و سلسلة كتاب)  دج20

فحكم قاضي ا8حوال الشخصية لمحكمة سيدي بلعباس المرفوعة أمامه الدعوى حضوريا 

الطرفين على أساس الخلع، و ا)شھاد أن علنيا ابتدائيا نھائيا بالط+ق بالتراضي بين 

نقدا و سلسلة كتاب ) دج20 000(المطلق تسلم مبلغ قدره عشرين ألف دينار جزائري 

مقابل خلعھا و سلمتھا المطلقة بالجلسة و بحضور دفاعھا و ا)شھاد بأنھا تنازلت عن باقي 

   )64(.حقوقھا
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  آثار الخلع:المبحث الثالث

إن الخلع باعتباره أحد طرق فك الرابطة الزوجية لطلب من الزوج يرتب آثارا منھا 

ما يتعلق الجانب ا)جرائي المتمثل في طبيعة ا8حكام القضائية الصادرة بشأنه و منھا ما 

  الموضوعي المتمثلة في توابع الخلع و تتناول ھذا المبحث ضمن مطلبين يتعلق بالجانب

 طبيعة ا
حكام القضائية الصادرة بشأن الخلع:المطلب ا
ول 

ة الزوجية لكن يثار ـي بفك الرابطـم قضائـدور حكـع إلى صـوى الخلـتنتھي دع     

ت الصادرة عن المحكمة التساؤل بشأن طبيعة ا8حكام الفاصلة فيه، إن يستشق من القرارا

ن ـــام و القرارات الصادرة عـة عليھا بشأن ا8حكـالعليا عند نظر الطعون المعروض

ا8ول يقبل الطعن :المحاكم  و المجالس القضائية الفاصلة في الخلع انقسامھا إلى اتجاھين 

  .با)ستئناف في أحكامھا و الثاني $ يقبل الطعن فيھا بذلك

  الخلع غير قابلة ل[ستئنافأحكام :ا
ول الفرع

يرى أصحاب ھذا ا)تجاه أن أحكام الخلع تصدر إبتدائية نھائية إستنادا إلى المادة        

ي ـف داـا عـا8حكام بالط+ق غير قابلة لYستئناف م:"من قانون ا8سرة التي تنص ) 57(

ع ط+قا و ـرت الخلي اعتبـأيضا و الت) 48(إضافة إلى ما أوردته المادة" جوانبھا المادية

  65.بذلك فھو غير قابل لYستئناف

و بالرجوع إلى بعض قرارات المحكمة العليا نجدھا تعتبر ا8حكام الصادرة في      

دعاوي الخلع غير قابلة لYستئناف و ذلك عندما يطعن بالنقض في ا8حكام ا)بتدائية 

ل الطعن  بالنقض في الصادرة بالخلع سواء صدر الحكم بالخلع أو برفضه، كما تقب

القرارات الصادرة عن المجالس القضائية الفاصلة في ا)ستئنافات المرفوعة ضد أحكام 

  .الخلع وانتھت تلك الطعون بالنقص إلى قبولھا شك+ و رفضھا موضوعا

  .و قبول المحكمة العليا الطعن بالنقص مباشرة يؤكد أنھا تعتبر أحكام الخلع نھائية
فصل  141562تحت رقم   1996جولية  30لمحكمة العليا بتاريخ و قد صدر قرار عن ا

عن محكمة الحراش  1994ديسمبر  14في طعن الزوج بالنقض في الحكم الصادر في 

مجلس قضاء الجزائر العاصمة إلى قبوله شك+ و رفضه موضوعا، إستنادا إلى أن الخلع 
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اء و ليس عقد رضائيا بين ـد ا)قتضـة عنـة للزوجـة ا)س+ميـه الشريعـق خولتـو حـھ

  )66(الزوجين 

  :لكن على جانب ھذا ا)تجاه يوجد اتجاه معاكس لذلك و ھو ما سنراه فيما يلي

  أحكام الخلع قابلة ل[ستئناف: الثاني الفرع

يرى أصحاب ھذا ا)تجاه أن أحكام الخلع قابلة للطعن فيھا با)ستئناف، حيث صدرت       

رفض طلب التفريق بالخلع عندما وقع فيھا الطعن با)ستئناف عدة أحكام ابتدائية تقضي ب

  .إنتھى إلى إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بالتفريق بالخلع

كما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن المجالس       

Hخر ألغى  حكم القضائية بعضھا صدر تأييدا لحكم محكمة الدرجة ا8ولى و بعضھا ا

محكمة الدرجة ا8ولى و صرح من جديد بالتفريق بالخلع و تكون المحكمة العليا بذلك قد 

قضت  ضمنيا بجواز الطعن با)ستئناف في تلك ا8حكام على اعتبار أن التقاضي يجري 

على درجتين عن تلك الدعوى إلى ال+فت لYنتباه أن المحكمة العليا لو اعتبرت أن 

دعاوى الخلع يجري على درجة واحدة لتصرحت بنقض القرار المطعون فيه  التقاضي في 

  )67(.و بدون إحالة

و نحن نرجع ھذا ا)تجاه باعتباره ا8قرب إلى الصواب ذلك أن كه الزوجة لزوجھا في      

ه و ــه تدفعھا لمخالعته إ$ أنـفترة ما و لظروف مؤقتة يجعلھا تبغضه و $ تطيق عشرت

روف قد تتدارك خطأھا و تندم على طلبھا عندما يبرز لھا جليا تفاھة تلك بزوال تلك الظ

ا8سباب التي دفعتھا لطلب الفرقة و ا)نفصال و ھذا نظرا للفطرة ا)نسانية التي زرعھا 4 

ة و الرجعة أشد لھا ـي تغلب عليھا العاطفــرأة $سيما ھذه ا8خيرة التـفي نفس الرجل و الم

ا8سرة ھذا من جھة و من جھة أخرى فقد أجمع الفقھاء المسلمون على حفاظا على تكامل 

إقبل الحديقة و طلقھا :" -صلى 4 عليه و سلم- اعتبار الخلع ط+قا بائنا استنادا إ$ قوله 

و اعتبروھا بينونة كبرى لتناقض البدل مع الرجعة حتى و لو اشترط الزوج  68"تطليقة

فقھاء يصح الخلع و الشرط يبطل و في رأينا أن البينونة الرجعة في الخلع، فإنه في نظر ال
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المقصودة ھي البينونة الصغرى إذ يمكن للزوج مراجعة مختلعته بمھر و عقد جديدين لكل 

  .ھذا جعل حكم الخلع ابتدائيا قاب+ لYستئناف

  .أما البينونة الكبرى فتكمن فقط في التفريق باللعان و كذا الط+ق المكمل للث+ث

 توابع الخلع:لب الثانيالمط

أورد قانون ا8سرة الجزائري آثار فك الرابطة الزوجية في الفصل الثاني من الباب الثاني   

تحت عنوان آثار الط+ق و تندرج آثار الخلع في ھذا الفصل باعتباره طريقا من طرق حل 

م المختلعة بتسديد الرابطة الزوجية مع اخت+فات ينفرد بھا الخلع و تتمثل ھذه اHثارفي التزا

  .بدل الخلع و اعتدادھا و نفقة عدتھا و سقوط الحقوق الزوجية بالخلع

 بھا الخلع ا_ثار التي ينفرد:الفرع ا
ول 

  :إلتزام المختلعة تسديد بدل الخلع .1

متى وقع ا)يجاب و القبول على المخالعة بين الزوجين أو حكم القاضي به إلتزمت 

كان البدل المتفق عليه أو المحكوم به قضاءا أكثر مما  الزوجة بدفع بدل الخلع سواء

فَ+َ جُنَاحَ عَليَْھِمَا فِيمَا { : أعطى الزوج لزوجته من الصداق و أقل العموم قوله تعالى

إن ھو عام في كل ما تعطيه الزوجة فداء لزوجھا قلي+ كان أم كثيرا زائدا   }افْتَدَتْ بِهِ 

  .عن المھر أو أقل منه

  :لمختلعةاعتداء ا .2

  :اختلف الفقھاء على عدة المختلعة على قولين

و " و حنيفةـأب"دة المطلفة و به قال ـد بث+ثة قروء لعـمختلعة تعتأن ال: ول ا
ولـالق

  :يلي في رواية لھم و استدلوا على ذلك بما" أحمد"و " الشافعي"و "  مالك"

صْنَ بِأنَفسُِھِ {قوله تعالى wقَاتُ يَتَرَبwثَ+ثََةَ قُرُوَءٍ وَالْمُطَل wو ما دام الخلع ط+ق فتدخل  )69(}ن

  .المختلعة في عموم اHية

عدة المختلعة عدة :قال أبو داود حدثنا القصنبي عن مالك عن شافع عن ابن عمر أنه قال

  "المطلقة
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المختلعة تعتد بحيضة واحدة، و ذھب إليه ابن تيمية و ابن قيم و ھي  :القول الثاني

  :عن أحمد واستدلوا في ذلك رواية معتمدة 

أة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجھا إن امر:"روى أبو داود عن ابن عباس أنه قال -

  70.فأمرھا أن تعتد بحيضة - صلى 4 عليه و سلم-على عھد النبي 

أن ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر ": بن عفراء الربيع بنت معود"و روى عن  -

صلى 4 -أبي فجاء أخوھا يشتكيه إلى رسول 4  يدھا و ھي جميلة بنت عبد 4 بن

و خل سبيلھا، -خذ التي لك عليھا:"فأرسل رسول 4 إلى ثابت فقال  -عليه و سلم

 ".قال نعم فأمرھا الرسول أن تتربص حيضة واحدة و تلحق بأھلھا

من خ+ل القولين يمكن أن نقول أن ا8رجح  ھو ا)عتداد بث+ث حيضات و ذلك لعموم 

Hية الكريمة المذكورة أع+ه، ما أن الحكمة من جعل العدة ث+ث حيضات ھو ا)حتياط ا

لماء المطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ث+ث مرات أن الرحم $ يشتمل  على 

  .حمل منه، و د$لة ث+ثة حيضات أبلغ من د$لة حيضة واحدة

أن المشرع جعل من عدة المطلقة من قانون ا8سرة الجزائري نصت ) 558(و كذا المادة 

المدخول بھا ث+ثة قروء و ما دام لم يرد استثناء في ذلك على المختلعة فإنھا تمتد ھي أيضا 

بث+ثة قروء $عتبارھا في حكم المطلقة تطبيقا لعموم النص، و و يستتيع ذلك أن اليائس من 

 .المحيض تعتد بث+ثة أشھر و الحامل بوضع الحامل

  :الزوجية سقوط الحقوق .1

تسقط الحقوق المالية الثابتة لكل من الزوج و الزوجة وقت الخلع بمقتضى الزواج الذي 

حدث فيه الخلع، و $ أثر لھذا ا8خير في الحقوق الثابتة ا8خرى التي $ ع+قة لھا بھذا 

  :الزواج، و في سقوط ھذه الحقوق المالية من عدم سقوطه ث+ثة آراء

  : الرأي ا
ول
أن الخلع يسقط به كل حق ثابت الفعل لكل من الزوجين على اHخر، " أبو حنيفة"ى ير     

ظ المبارأة و مشتقاتھا، ـة المتجمدة للزوجة، سواء كان الخلع بھذا اللفظ أو بلفـكالمھر و النفق

8ن المقصود بالخلع قطع الخصومة و المنازعة بين الزوجين و ھذا $ يتحقق إ$ بإسقاط 
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بالزواج فليس للزوجة المطالبة بمھرھا التي لم تقبضه و ليس لزوجھا كل حق يتعلق 

المطالبة بالمھر الذي قبضته إ$ إذا كان الخلع واقعا عليه، أما مالم يثبت كنفقة العدة و 

  السكن، ف+ تسقط  بالخلع با)تفاق و مثل ذلك حق الطفل في الحضانة 

حقوق المتعلقة بالزواج الذي وقع فيه و أجرة الرضاعة غير أن الحقوق التي تسقط ھي ال

  .)71(الخلع

  

  :لوازم البينونة

  :يلزم من البينونة أمران

ھذا إذا لم  72ودليل ذلك القياس على المبتوتة، 8ن ط+قھا بائن: سقوط النفقة أيام العدة 1

  73.تكن حام+ ، فإذا كانت حام+ لزمته النفقة للحمل قياسا على المبتوتة الحامل

دليل وجوب العدة للمختلعة فھو دليل المطلقة بغير عوض،8ن حقيقة الخلع وأما      

  .عدة المختلعة عدة المطلقة: وقال عبد 4 بن عمر 74الشرعية الط+ق

  يجوز: سقوط الميراث 2

  : الرأي الثاني
ترى الجعفرية أن الخلع $ يسقط به أي حق و $ يوجب به إ$ ما اتفق عليه الزوجين،      

ظ وقع 8نه شبيه بالمفاوضة، و 8ن ك+ من لفظي الخلع و المبارأة صريحا في بأي لف

الد$لة على سقوط تلك الحقوق، فللزوجة بعد الخلع المطالبة بالمھر إن لم تكن قبضته و 

  .بنفقتھا المتجمدة و غير ذلك من الحقوق

  : الرأي الثالث

ما إذا وقع بلفظة المبارأة ففي ا8ول يفرق أبو يوسف بينما إذا وقع الخلع بلفظ الخلع، و بين

$ يجب إ$ ما اتفقنا عليه و في الثاني $ تسقط به كل الحقوق المتعلقة بالزوجة، مع ما اتفق 

عليه فھو في ا8ول مع الجعفرية و في الثاني مع الحنفية و وجه التفرقة أن المبارأة 

ون غيره فتحمل على صريحة في إبراء كل من الزوجين صاحبه و ھي لم تقيد شيء د
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ا)يداء كل ما يتعلق بالزواج، أما لفظ الخلع و ما اشتق منه ف+ يدل على ھذا المعنى إن 

  )75(اقتصر فيه على ما اتفق عليه

يتضح مما سبق أن المسألة اجتھادية لعدم ورود نصوص شرعية أو قاونية تخصصھا،     

إسقاط شيء من الحقوق الزوجية و لكن الرأي الراجح ھو ما ذھب إليه الجمھور من عدم 

ه، و $ يسقط غيره، ــيا عليــبالخلع 8ن ھذا ا8خير عقد معاوضة ف+ يزداد على ما تراض

من قانون ا8سرة تجعل فترة تقدير ) 54(و في حالة المخالعة عن طريق القضاء فإن المادة 

  العوض من سلطة القاضي في حالة عدم اتفاق الزوجان عليه، 

من المقرر شرعا أنه إذا "جاء فيه  22/05/1968اجتھاد المحكمة العليا بتاريخ  و ھنا ورد

اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، و ليس مبلغه فلقضاة الموضوع السلطة التقديرية لتحديده 

  ".بناءا على الصداق المعجل و ما ثبت لديھم من الظلم

عقد المخالعة الحقوق التي  يجب أن يحد ا)براء في"ورد في حكم محكمة النقض السوري 

  يشملھا 

  .و $ يصح استنتاج ذلك استنتاجا 

الفقه الحالي الذي  و يتضح ن اجتھاد المحكمة العليا و محكمة النقض السورية يتماشى و

  .$ يسقط حق من الحقوق إ$ ما اتفق عليه باعتباره كالط+ق على مال يرى أن الخلع

  ا_ثار العامة: الفرع الثاني

اHثار التي يشترك فيھا الخلع مع الطرق ا8خرى لفكم الرابطة  الزوجية فھذه اHثار و ھي 

تجابة لھما إ$ ما تعلق ا تراضيا عليه، و على القاضي ا)ستخضع )رادة الطرفين بحسب م

منھا بالنظام العام كالحضانة، و نفقة المحضون و سكناه التي يتصدى لھا القاضي من تلقاء 

  :بق التفصيل فيه نتعرض لھا بإيجاز و ھينفسه و نظرا س

  :نفقة العدة .1

كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من مال مخالعھا طيلة مدة عدتھا و يجب على الخالع أن 

يتحمل نفقة العدة و على المحكمة أن تحكم بھا و تحدھا إجماليا أو شھريا إذا طلبت الزوجة 

و "طبقا لنص المادة من قانون ا8سرة  تتنازل عن حقھا ھذا صراحة أمام القاضي ذلك و لم
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و على القاضي أن يراعي في تقدير نفقة العدة حال " لھا الحق في النفقة في عدة الط+ق

ھذا  ن تكون بد$ للخلع و بالتالي يسقطالزوجين و تجدر ا)شارة إلى أن نفقة العدة يمكن أ

  .المطالبة به $ يمكنالحق و 

  :نفقة اCھمال  .2

الدخول بھا فإذا بمن قانون ا8سرة بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجھا ) 74(نصت المادة 

قدمت المختلعة ما يثبت أن مخالعھا لم ينفق عليھا يحق لھا طلب نفقة ا)ھمال، تحسب من 

تاريخ خروجھا من مسكن الزوجية إلى غاية صدور الحكم بالخلع و تقدر نفقة ا)ھمال 

  76.حسب مقدور الزوجين و ھي شھرية

  :الحضانة .1

رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته "من قانون ا8سرة الحضانة بأنھا ) 62(عرفت المادة 

و يتعين على المحكمة عندما " على دين أبيه و السھر على حمايته ةوحفظه صحة و خلقا

تقرر الحكم بالط+ق بين الزوجين ينشأ حق ا8م في طلب حضانة ا8و$د 8نھا أولى، ثم 

من قانون ا8سرة و على ) 64(ا من ھم أحق بالحضانة و بعدھا حسب نص المادة يليھ

القاضي ذكر بقاء الحضانة إلى حين سقوطھا قانونا لسبب من ا8سباب أو وجوب مانع و 

تنتھي حضانة الولد ببلوغه عشر سنوات وا8نثى ببلوغھا سن الزواج ما لم تتزوج ا8م 

  .ثانية

  :نفقة المحضون .2

  نفقة المحضون  "من قانون ا8سرة ) 72(فقة المحضون و سكناه تضمنتھا المادة إن مسألة ن

فإذا كان " إذا كان له مال، و إ$ فعلى والده أن يھيء له سكنا و سكناه من ماله الخاصة

للمحضون مال خاص به فذلك، و إ$ تعين على القاضي الحكم للوالد بالنفقة على 

مسكن له فإذا لم يستطع ذلك، يقوم بدفع أجرة السكن  محضونه، كما يجب على ا8ب توفير

  .حسب مقدور ا8ب، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوطھا شرعا
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  :حق الزيارة .3

في مقابل الحكم ل|م بالحضانة، يحكم القاضي بحق الزيارة ل|ب، تلقائيا دون أن يطلبھا، 

 .أماكن الزيارة8نھا من النظام العام، و يحدد في الحكم أوقات و 

  
  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

بحسب موضوعاته التي  وئري اختام نخلص إلى القول أن قانون ا8سرة الجزالفي  و

ه و ـقواعد الشريعة ا)س+مية و ھذا ما توصلنا إلي أحكامه من جُل أخذتضمنتھا نصوصه  

  .ع الخلعموضولمعالجتنا  خ+للمسناه جليا من 

الزوجية وفقا الرابطة  إنھاءحكيم العصمة بيد الزوج و أعطاه الحق في الشارع ال جعل    

للخ+ص سبي+  شرع لھا بل  ذلك،)رادته و مشيئته و بالمقابل لم يھمل جانب المرأة في 

و على . بطلب منھا إذا ما استحالت العشرة الزوجية وساد الشقاق بينھما الرابطةمن ھذه 

من قانون ا8سرة و اللتين  ) 54- 53(في المادتين سار المشرع الجزائري  ذلكغرار 

لتفتدي نفسھا  4،من عدم إقامة حدود  اخوفلزوجھا   كرھھاالخلع في حالة موضوع  تناولتا

يُضار ھو اHخر من  $مقابل مبلغ من المال تدفعه له كتعويض عما دفعه لھا من مھر حتى 

  .تلك الفرُقة

الخلع تبين لنا أن المشرع  و النقاط ا8ساسية لموضوعكل العناصر  بعد الوقوف عند و    

في حالة إبھام  من ا8مور المتعلقة به الكثيرإ$ أنه ترك عليه  الجزائري و بالرغم من نصه

ا و تناقض ـالعلي حاكمالم وىـعلى مست القضائياد ـو غموض، مما نتج عنه تذبذب ا)جتھ

 بشأنعلى المشرع أن يتخذ أمرا حاسما  وجب  لھذاأحكام المحاكم والمجالس القضائية، 

  .ھذه المسألة نظرا لخطورة ا8مر المتعلق بفك الرابطة الزوجية

في طلب الخلع يتم دون موافقة الزوج و $ يكون للقاضي سوى تقدير  الزوجةتبيين أن حق 

إ$ صداق المثل وقت الحكم في حالة اخت+فھما في تحديده و $ يكون له  يتجاوزبدله بما $ 

 إ$من قانون ا8سرة على ذلك ) 54(لطلبھا، 8نه على الرغم من نصه في المادة  ا)ستجابة

 وراءي فھم مقصود المشرع من ـن ا)شكا$ت و التأوي+ت فـأن ھذه المادة أثارت العديد م

يتجه نحو اشتراط موافقة الزوج و تارة  فتارةذلك، مما أدى إلى عدم استقرار الشأن،  

  .ه إلى عدم اشتراط ذلك ليتم الخلعيتج أخرى



من قانون ا8سرة ) 54( المادةلھذا السبب وجب على المشرع الجزائري إعادة صياغة  و   

لھا الشريعة ا)س+مية  منحتهبطريقة تسمح للزوجة بممارسة حقھا في طلب الخلع الذي 

  .حقھادون موافقة زوجھا والقول بعكس ذلك يعتبر إجحافا في 

في المشروع  ا)قتراحاتنأمل من المشرع أن يأخذ بعين ا)عتبار كل ھذه  أخيرا و   

ا و ــو يمنح المرأة مكانتھ ا)س+ميةالجديد لقانون ا8سرة حتى يتماشى مع أحكام الشريعة 

  .حقوقھا ا8ساسية في المجتمع
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  رسـالفھ

    الـعنــوان

    ملخص المذكرة

    وعرفان شكر

    اsھداء

  أ ب ج  المقدمة

  1  ماھية الخلع: المبحث ا>ول

  2  تعريفه و ألفاظه: المطلب ا>ول

  3    تعريف الحنفيةتعريف الحنفية: : الفرع ا>ولالفرع ا>ول

  4  تعريف المالكيةتعريف المالكية: : الفرع الثانيالفرع الثاني

  5  تعريف الشافعيةتعريف الشافعية: : الفرع الثالثالفرع الثالث

  5  تعريف الحنابلةتعريف الحنابلة: : الفرع الرابعالفرع الرابع

  7  شروعيتهشروعيتهحكم الخلع و دليل محكم الخلع و دليل م::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  8  من الكتاب: الفرع ا>ول

  9  من السنة: الفرع الثاني

  10  من اsجماع: الفرع الثالث

  11  الحكمة من مشروعيته: المطلب الثالث



  12  شروط الخلع: المبحث الثاني

  13  الشروط الواجب توافرھا في ملتزم البدل والزوج: المطلب ا>ول

  15  الموقف الفقھي : الفرع ا>ول

  18  موقف المشرع الجزائري: فرع الثانيال

  21  صيغة الخلع: المطلب الثاني

  21  الموقف الفقھيالموقف الفقھي: : الفرع ا>ولالفرع ا>ول

  26  موقف المشرع الجزائري: الفرع الثاني

  29  بدل الخلع: المطلب الثالث

  30 الموقف الفقھي: الفرع ا>ول

  33  موقف المشرع الجزائريموقف المشرع الجزائري: : الفرع الثانيالفرع الثاني

  37  الخلعآثار  :المبحث الثالث

  38  طبيعة ا>حكام القضائية الصادرة بشأن الخلع :المطلب ا>ول

  38  أحكام الخلع غير قابلة ل�ستئناف :الفرع ا>ول

  39  أحكام الخلع قابلة ل�ستئناف: الفرع الثاني

  40 توابع الخلع :المطلب الثاني

  40 ا�ثار التي ينفرد بھا الخلع :الفرع ا>ول 

  44  ا�ثار العامة: الفرع الثاني



  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

 

  

  47  المصادر والمراجع

  51  الخاتـمة

  53  الفھـــرس


